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  شكرࡧوعرفان

 رʈن،اݍݰمدࡧוࡧعظيمࡧفضلھࡧوكث؈فࡧعطاءه،ࡧولھࡧɲܦݨدࡧܥݨودࡧاݍݰامدينࡧالشاك

  لأنࡧوفقناࡧلإتمامࡧɸذاࡧالعملࡧالمتواضعࡧ

  : ولأنࡧحسنࡧالܦݨيةࡧيوجبࡧإبداءࡧالشكرࡧوالتحيةࡧنڍʏࡧכستاذةࡧالمشرفةࡧالدكتورة

  منصوريࡧنورة

الۘܣࡧلمࡧتبخلࡧعليناࡧبنصائحɺاࡧوتوجٕڈاٮڈاࡧالقيمةࡧوالۘܣࡧماࡧلبȞتࡧأنࡧتكونࡧدعماࡧلناࡧنڍʏࡧتواضعɺاࡧ

ɺاࡧفقدࡧأتاحتࡧأنࡧٰڈلناࡧمنࡧعملɺاࡧمنࡧاللهࡧعظيمࡧاݍݨزاءࡧوسموࡧأخلاقɺاࡧماࡧشاءࡧاللهࡧأنࡧنٔڈلࡧفل

  ولɺاࡧمناࡧبالغࡧالشكرࡧوالتقدير

وɲشكرɸاࡧعڴʄࡧماࡧقدمتھࡧلناࡧمنࡧيدࡧالمساعدةࡧوالعونࡧلإنجازࡧɸذاࡧالعملࡧع؄فࡧȖܨݨيعɺاࡧلناࡧمنࡧ

  خلالࡧتوجٕڈاٮڈاࡧالۘܣࡧماࡧفتȁتࡧتمدناࡧ٭ڈاࡧع؄فࡧمختلفࡧمراحلࡧɸذاࡧالعمل

  وعرفانناࡧلكم فخالصࡧشكرنا

  ɠلࡧכساتذةࡧاݍݨامعةࡧوجميعࡧزملاءࡧالدراسةࡧإڲʄأنࡧنتقدمࡧبالشكرࡧࡧولاࡧنɴؠۜܢ

  

  

  

  

  

  

  

  



      

ɸداءـــــإ  

  نلْڈاࢫوعانقتࢫاليومࢫمجداࢫعظيما،ࢫفعلْڈاࢫȊعدࢫأنࢫɠانتࢫمستحيلة،

ɠانتࢫدروȋاࢫقاسيةࢫواݍݰمدࢫוࢫالذيࢫبفضلھࢫأدركتࢫالغاياتࢫالذيࢫࢫ

واع؅قازࢫوأنظرࢫأكرمۚܣࢫبأعظمࢫالٔڈايات،ࢫيوܧݳࢫالتخرجࢫعڴʄࢫكتفيࢫɸيبةࢫ

لنفؠۜܣࢫولنجاڌʏࢫɠالذيࢫينظرࢫلم݀ݨزاتھ،ࢫإڲʄࢫاݍݰلمࢫالذيࢫطالࢫانتظارهࢫ

  .وتحققࢫبفضلࢫاللهࢫوأصبحࢫواقعاࢫأفتخرࢫبتحقيقھ

إڲʄࢫالعزʈزࢫالذيࢫحملتࢫاسمھࢫفخراࢫإڲʄࢫمنࢫأزالࢫشوكةࢫالفشلࢫعنࢫطرʈقيࢫ

إڲʄࢫمنࢫمنحۚܣࢫبلاࢫإمتنانࢫوعلمۚܣࢫأنࢫالعلمࢫطرʈقࢫاݍݨنة،ࢫإڲʄࢫمنࢫɠانࢫ

أستطيعࢫࢫيةࢫعظيمةࢫوذاتࢫشأنࢫࢭʏࢫالمستقبل،ࢫإڲʄࢫمنࢫآمنࢫأɲي؅فقبۚܣࢫفتا

قلبھࢫقبلࢫܣࢫܧݨاعةࢫوملɺمةࢫومنࢫاحتضنۚܣࢫبالنجاحࢫولطالماࢫأخ؄فɲيࢫأنۚ

يده،ࢫومنࢫاحتفظࢫȌيࢫمقلةࢫلعينھ،ࢫإڲʄࢫقلۗܣࢫاݍݰنونࢫوسرࢫنجاڌʏࢫوقوȖيࢫ

  .أعظمࢫرجلࢫوأحنࢫسندࢫإڲʄࢫأȌيࢫالعظيم

منتࢫرأتࢫالنورࢫوآࢫ،إڲʄࢫالۘܣࢫسɺرتࢫماࢫسɺرتࢫلɢيࢫتصلࢫإڲʄࢫɸاتھࢫالمرحلة

  اللهࢫوȋفضلكنجازࢫإلاࢫبفضلࢫبھࢫوماࢫɸذاࢫל 

لولاࢫوجودكࢫȊعدࢫاللهࢫوحنانكࢫالبالغࢫوأمانكࢫالمفرطࢫالذيࢫغمرࢫروڌʏ،ࢫلماࢫ

  وصلتࢫإڲʄࢫماࢫأناࢫعليھࢫךنࢫ

  شكراࢫلأنكࢫمنحتيۚܣࢫالܨݨاعةࢫوأنرتࢫدرȌيࢫوɠلࢫحياȖي



  

  

  

  

ڲʄࢫإوقفتࢫخلفيࢫڲʄࢫالۘܣࢫإماࢫتمسكۚܣࢫدونࢫعل׿ܣࢫئڲʄࢫاليدࢫالۘܣࢫɠانتࢫداإ

مةࢫالۘܣࢫلاࢫت؅قحزحࢫمنࢫڲʄࢫالقإولࢫيومࢫمنࢫجامعۘܣࢫأالۘܣࢫرافقتۚܣࢫࢭʏࢫࢫ,الٔڈاية

   زɸرةخۘܣࢫأجڴʏࢫمɢاٰڈاࢫمنࢫأ

ڲʄࢫطبʋبةࢫقلۗܣࢫإختࢫࢭʏࢫوجھࢫالɢونࢫأرقࢫأحنࢫو أڲʄࢫإȖيࢫالتامةࢫءڲʄࢫبراإ

  عدراءخۘܣࢫأڲʄࢫمنࢫɠانتࢫبجانۗܣࢫبɢلࢫالمراحلࢫإوفؤاديࢫ

خࢫلكنھࢫعɢازيࢫلوࢫكسرتۚܣࢫأنھࢫمجردࢫڲʄࢫضلڥʏࢫالثابتࢫواڲʄࢫالذيࢫʇعتقدࢫأإ

  ڎʏࢫسليمأ כيام

عودࢫلھࢫࢭʏࢫɠلࢫعرقلةࢫأيࢫالداࢭȃࢫالذيࢫأڲʄࢫمݏݨإڲʄࢫابȘسامةࢫطفولۘܣࢫإ

عيدࢫالٔڈوضࢫمنࢫجديدࢫببعضࢫمنࢫɠلماٮڈاࢫالܦݰرʈةࢫالۘܣࢫدائماࢫمɺزومةࢫلأ 

  خۘܣࢫابȘسامأɠانتࢫشفاءاࢫلروڌʏࢫ ما

  ابۘܣࢫوفرحۘܣࢫلا؟ۜܣࢫوȋيȘشونࢫوميكشتحأڲʄࢫإصغ؈فࢫالڲʄࢫقلۗܣࢫإ
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  مقدمــة
 

  أ   
  

  :مقدمــة
ـــرارات الأحكـــام نإ   تلیســـ ضـــامنینالمت حقـــوق لضـــمانتُصـــدر التـــي  القضـــائیة والق

 الســـلطة قبـــل مـــن بـــه الاعتـــراف یـــتم حتـــى حـــق بوجـــود عتـــرفی فـــلا ،تنفیـــذها ة دونكافیـــ
لزام ،المختصة ٕ  الممكنـة الطـرق بجمیـع الأحكـام تنفیـذ یـتم ، حیثبه تعهد ما بتنفیذ المدین وا

ا أو المــدین قبــل مــن ااختیاریــ التنفیــذ كــان ســواء ،والمتاحــة قانونیــا ــاجب تنفیــذً ً ــه علــى ری   أموال
ــةنقو م كانــت ســواء ــدائنطــرف  مــن تنفیــذهال یتطلــبوعلیــه  ،عقــار أو ل ــاع ال  الإجــراءات إتب

كمـا  ،علیـه التنفیذ المراد المال طبیعة مع تتناسب والتي ،المشرع طرف منحصرا  المحددة
فضل ُ ذا المنقولة، الممتلكات على أولا الأحكام تنفیذ ی ٕ  ینتقل كافیة، غیر أو متاحة تكن لم وا
مـا سـنتناوله مـن خـلال  وهـذا العقـاري، الحجـز طریـق عن العقارات على تنفیذها إلى الدائن

  .ةدراسال هذه
 یتـیح حیث المدین، على الجبري التنفیذ وسائل من وسیلة العقاري الحجز یعتبرفقد 

 تحـت علیهـا التتبـع حـق یمتلـك آخـر لشـخص أو للمـدین ملكیتها تعود عقارات وضع للدائن
 علـــى الجبـــري بالتنفیـــذ تســـمح التشـــریعات جمیـــع أن مـــن الـــرغم وعلـــى ،وبیعهـــا القضـــاء یـــد

ا الإجــراء هــذا تفضــل أنهــا إلا المــدین، عقــارات ً  كعنصــر العقــار یحتلهــا التــي للأهمیــة نظــر
   .الإنسان ثروة في أساسي

 إجـراءات كانـت حیـث عشـر، الثالـث القـرن فـي إلا العقـاري الحجـز فكـرة تظهر لمف 
 المجتمعــات تطــور مــعلكــن  ،واضــحة وغیــر معقــدة لقدیمــةا التشــریعات فــي العقــاري الحجــز
 لحمایـــة وذلـــك مواعیـــدها، وتقصـــیر الإجـــراءات هـــذه تبســـیط إلـــى الحدیثـــة القـــوانین اتجهـــت
  .العقاري الائتمان
 یـتم وقـف صسـواء كـان عقـارا بطبیعتـه أو عقـارا بالتخصـی لعقـارل العقـاري الحجزو  

 ومـعطبیعتـه والثمـار التـي یـدرها العقـار مـع الحجـز العقـار ب حجـزه یـتم أنمـن بینهـا  طو شر 
 اتمامـ لهـا، المطلوبـة المواعیـد وتقلیـل العقـاري الحجـز إجراءات وتقلیص تبسیط تم قد ذلك،
 ظهــور بسـبب وذلــك ،العقـاري الحجــز إجـراءات حیـث تــم تعـدیل فرنســا، فـي تطبیقــه تـم كمـا

 المشــرع حــاول دوقــ ،الجزائــر فــي وانتشــاره الرهــون خــلال مــن القــروض علــى التــأمین نظــام
  .الاتجاه نفس إتباع الجزائري



  مقدمــة
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 :موضوعأهمیة ال -1

جمـوع مرغم اجتهادات التشریعات في سن العدید من الوسائل التحفظیة التي تـؤمن ل
الدائنین حقوقهم، إلا أن الحجز التحفظي یعـد مـن أهـم الإجـراءات القانونیـة المخولـة للـدائن 

عــام، فهــو إجــراء قــانوني وقــائي ممنــوح للمحافظــة علــى حقوقــه، وخصوصــا حــق الضــمان ال
ــاء ا لإجــراءات فقــوو  ،فر شــروط معینــةعلــى طلــب الــدائن بعــد تــو  اأمــر تقریــره للمحكمــة، بن

معینة منصوص علیها قانونا، هدفه ضبط أمـوال المـدین ووضـعها تحـت یـد القضـاء لمنعـه 
نــه مــن فیهــا تصــرفا یضـر بدائنیــه، وذلــك حمایـة لــه مــن عـدم تمكی مـن تهریبهــا أو التصـرف

 .استفاء حقه عند ثبوته
لذلك فإن موضوع الحجز التحفظـي یحتـل أهمیـة كبیـرة مـن الناحیـة العملیـة وخاصـة 

  .القضائیة في نطاق الإجراءات التحفظیة
   :دوافع اختیار الموضوع -2

   :فیما یلي الدوافع الذاتیةتتلخص 

ـــ ـــة تتطلـــب التعمـــق ف ي الطمـــوح للحصـــول علـــى شـــهادة الماســـتر هـــو خطـــوة محوری
طبیعـــة التخصـــص الـــذي اخترتـــه تفـــرض علینـــا استكشـــاف  ،مواضـــیع متخصصـــة ومحـــددة

فـي هــذا الســیاق، تبـرز أهمیــة إعــداد  ،موضـوعات دقیقــة تتعلــق بالجوانـب الفقهیــة والقانونیــة
هــذه الدراســة ". فــي التشــریع الجزائــري علــى العقــار الحجــز التحفظــي"دراســة شــاملة حــول 

ة والفقهیــة التــي تحكــم هــذا الموضــوع، وتحلیــل مــدى تهــدف إلــى اســتعراض الأطــر القانونیــ
  .فعالیة التشریعات الحالیة في حمایة الحقوق والمصالح القانونیة للأطراف المعنیة

   :الموضوعیة الدوافعومن أهم 

كثــرة النزاعــات بــین الأفــراد المطروحــة علــى مســتوى القضــاء فــي الســنوات الأخیــرة، 
تتزایــد بشــكل ملحــوظ مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى  ظــيالتحف بــالحجزفعــدد القضــایا المتعلقــة 



  مقدمــة
 

  ج   
  

یـــة أثـــار فضـــولنا العلمـــي كـــي نقـــوم بدراســـة نظریـــة مـــن خـــلال تفحصـــنا لأهـــم عقانونیــة وواق
  .المعالجة لهذا الموضوعالمؤلفات والمراجع 

  :الصعوبات

   .دراسات متخصصة تحدیدا في القانون الجزائري إلىافتقار الموضوع محل البحث 

    :الإشكالیة

 قـد إذ البسـیط، أو السـهل بالأمر لیس الدائن قبل من المدین موجودات على زالحج
 تنفیــذي مســتند غیــاب فــي الحجــز الــدائن یوقــع حیــث الحــق، هــذا ممارســة فــي تعســف ینشــأ
 خـلال مـن الـدائنین حقـوق لضـمان كافیـة القـانون هـذا فـي الـواردة القواعـد فهل، حقوقه ثبت
 حقوقـه ممارسـة فـي الـدائن حـق بـین التـوازن تحقیـق دالقواعـ تكفـل وهل وبسیطة؟ فعالة آلیة
 تعــارض ظــل فــي التعســف، هــذا مــن الضــعیف المــدین حمایــة فــي الحــق وبــین تعســف دون

   الاثنین؟ بین المصالح
  :الإشكالیة المطروحة وهي إلى نصل التساؤلات هذه خلال من

 علـى نوالمـدینی الدائنین لحقوق الضامنحجز التحفظي ال وكفاءة فعالیة مدى ما 
  الجزائري؟ القانون في سواء حد

   :المنهج المتبع
ــــى هــــذه الأســــئلة والإشــــكالیة لا یمكــــن الوصــــول إلیهــــا إلا بدراســــتنا  إن الإجابــــة عل
وتحلیلنا لأحكام الحجز التحفظي في التشریع الجزائري متبعـین فـي ذلـك المـنهج الاسـتقرائي 

الخاصـــة بموضـــوع الحجـــز  ریـــةالتحلیلـــي، حیـــث نقـــوم باســـتقراء النصـــوص القانونیـــة الجزائ
 ، مـــعســـابقةالتحفظـــي وتحلیلهـــا تحلـــیلا علمیـــا مبنیـــا علـــى دراســـات علمیـــة ســـابقة وكتابـــات 

اعتمادنا أحیانـا علـى المـنهج المقـارن، وذلـك بمقارنـة النصـوص القانونیـة التـي تـنظم أحكـام 
حـث بعض الدول الأخرى كمصر وفرنسا، وذلك من أجل إثـراء الب الحجز التحفظي بقوانین
  .واستخراج أبرز النقائص



  مقدمــة
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 :الهدف من الدراسة -
إن الهدف من الدراسة هو المساهمة في تسلیط الضوء على موضوع إجرائي یجهل 
ـــة القضـــاء أو رجـــال  ـــم یحـــظ بعنای أهمیتـــه الكثیـــرون بمـــا فـــیهم أهـــل الاختصـــاص، حیـــث ل

ي باعتبــاره الحجــز التحفظــ التنفیــذ، فالمحضــرین القضــائیین یؤكــدون قلــة التعامــل بــإجراءات
  .إجراء وقائي یقوم به الدائن قبل تثبیت الحجز لتشعب إجراءاته

أمـا بالنســبة للقضــاة، فــإن رؤسـاء المحــاكم یؤكــدون قلــة لجـوء الأشــخاص إلــى توقیــع 
 .العقار بسبب حداثة النصوص القانونیة الذي أجازته الحجز التحفظي وخصوصا على

مـوطن الـنقص والخلـل التـي وقـع  كما أن الهدف من هذه الدراسـة هـو الوقـوف علـى
 .لأحكام هذا الحجز، ومحاولة إیجاد مخرج قانوني له فیها المشرع الجزائري عند تنظیمه

  :الدراسات السابقة
تعتبـــر الدراســـات الســـابقة واحـــدة مـــن بـــین أهـــم خطـــوات ومراحـــل الإطـــار المنهجـــي   

تتمثـل هـذه الدراسـات فهي تقوم على توجیه وتدعیم مسـارات البحـث، و  والمفاهیمي للدراسة،
 : التي تم الاعتماد علیها فیما یلي

حجز مـا للمـدین لـدى الغیـر فـي ضـوء أحكـام  :بعنـوان ،فؤاد طارق دراسة بن بعطوش -
وهــي مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون الخــاص جامعــة قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 

اول فـي الأول الأحكـام ، حیث قسم الباحـث دراسـته إلـى فصـلین، تنـ2012/2013الجزائر 
العامة لحجز ما للمدین لدى الغیر، وتنـاول فـي الفصـل الثـاني الأحكـام الخاصـة بحجـز مـا 

  .للمدین لدى الغیر
ــانون: بعنــوان دراســة حــداق الســامعي- مــذكرة  ،09-08 الحجــز التحفظــي فــي ظــل الق

ث ، حیــ2012/2011ماجســتیر تخصــص قــانون العقــود المدنیــة، جامعــة أم البــواقي ســنة 
قســـم الباحـــث هـــذه الدراســـة إلـــى ثلاثـــة فصـــول، تنـــاول فـــي الأول الأحكـــام العامـــة للحجـــز 



  مقدمــة
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أمـا فــي الثالـث فقــد ذكـر الباحــث   التحفظـي، وفـي الثــاني إجـراءات توقیــع الحجـز التحفظــي
   .09-08المسماة في القانون  حالات الحجز التحفظي

   :خطة البحث
ة مقسـمة إلـى فصـلین علـى النحـو في دراسـتنا لهـذا الموضـوع علـى خطـ اعتمدناقد ف

  :التالي
  المفاهیمي والتنظیمي للحجز التحفظي الواقع على العقار  الإطار :الأولالفصل 

   :وتناولناه في مبحثین
  ماهیة الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الأول

جراءات الحجز التحفظي: المبحث الثاني ٕ   الواقع على العقار شروط وا
   الحجز التحفظي الواقع على العقار آثار :الفصل الثاني

  :وتتم دراسته من خلال مبحثین
  مآل الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الأول
  وسائل الحد من آثار الحجز التحفظي: المبحث الثاني

الاقتراحــات كــذا و النتــائج  لأهــم مــن خلالهــابخاتمــة تطرقنــا  دراســتنا هــذهولقــد انهینــا 
   .ل معالجتنا لهذا الموضوعمن خلا المتوصل
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  :الفصل الأول تمهید

 أو القاضـــي یتخـــذه قـــانوني إجـــراء هـــو الجزائـــر فـــي العقـــار علـــى التحفظـــي الحجـــز
ــا التحفظـي الحجـز یكـون أن مكـنی ،العقـار علــى معـین حـق لتثبیـت المختصـة السـلطة ً  ناتج

  .به المرتبطة القانونیة الدعاوى أو ارالعق على المترتبة الدیون مثل أسباب، عدة عن
 علــــى المالــــك قــــدرة علــــى كبیــــر بشــــكل یــــؤثر أن یمكــــن الحجــــوزات مــــن النــــوع هـــذا

 ملكیتـه نقـل أو العقـار بیـع التحفظي الحجز یمنع قد المثال سبیل على العقار في التصرف
  .جدیدة التزامات أي علیه تحمیل أو

 التحقـق عقاریـة تصـرفات بأي مالقیا أو عقار شراء في یفكر شخص أي على یجب
ـا ً  حالــة مــن التحقــق عتبــری الجزائــر وفــي ،العقـار علــى تحفظیــة حجــوزات أي وجــود مــن دائم
  .هفی التصرف أو الشراء عملیة من اهام اجزء علیه حجوزات أي ووجود العقار

المفـاهیمي للحجـز التحفظـي  الإطـارمن خلال هذا الفصل سـنحاول تسـلیط الضـوء علـى   
  :  ینمبحث إلىر بتقسیمه على العقا

  .ماهیة الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الأول

جراءات الحجز التحفظي: المبحث الثاني ٕ   .الواقع على العقار شروط وا
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  .ماهیة الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الأول

كــان  فــإذا لأجلهـایشــرع كبیــرة تتجلـى فــي الغایـة التــي  بأهمیــةیحظـى الحجــز التحفظـي      
ن الــدائن بــدوره إوتبدیــد ضــمان دائنــه فــ ،لإعســارهیســتعمل كافــة الوســائل  نأالمــدین  بإمكــان

یمنــع المــدین مــن التمــادي  أنمــن خلالهــا  عیفكــر فــي وســیلة قانونیــة یسـتطی نأیتحـتم علیــه 
 ل، وعلیــه ســنتناو أموالــهالحجــز التحفظــي علــى  إلــى أوالاســتمرار فــي هــذه التصــرفات فیلجــ

ه عــن غیــره مــن الأنظمــة القانونیــة یـز مكیــف نو فــي المطلــب الأول،  مفهـوم الحجــز التحفظــي
   .1انونیةالق هتطبیع في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث تناولنا من خلاله المشابهة لها

 مفهوم الحجز التحفظي الواقع على عقار: المطلب الأول
لوقتیــة لصــاحب الحــق الظــاهر یعتبــر الحجــز التحفظــي صــورة مــن صــور الحمایــة ا

الذي یتوقعه الدائن فـي فقـدان الضـمان العـام لحقـه، ولـذا  لتفادي الضرروهي حمایة مقررة 
فهــو یكتســب أهمیــة واضــحة لمــا یرتبــه مــن آثــار، وهــو أداة یســتخدمها لوضــع أمــوال مدینــه 

 .تحت ید القضاء مع منعه في التصرف فیها
 عقارالواقع على تعریف الحجز التحفظي ال : الفرع الأول

إن تعریف الحجز التحفظي یتطلب الوقوف على المقصود بالحجز التحفظي بصفة 
  . توقیع الحجز التحفظي على عقار إمكانیةالذي وقع حول مدى  الفقهيالجدل  عامة، ثم
لمنع المحجوز  المال ووضعه تحت ید القضاءیقصد بالحجز التحفظي ضبط و 

بحق الدائن، ولا یؤدي بذاته إلى بیع المال المحجوز علیه من التصرف فیه تصرفا ضارا 
 646وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة  ،2دین على عكس الحجز التنفیذيالیفاء واست

وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید " :هو ,المعدل والمتمم ق إ م إ

                                                             

شكالاته، دار هومة، الجزائر،  - 1 ٕ  .125، ص 2004عمار بلغیث، التنفیذ الجبري وا
 .126عمار بلغیث، نفس المرجع، ص - 2
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، وتطبیقا لهاته "1ة الدائنالقضاء ومنعه من التصرف فیه ویقع الحجز على مسؤولی
المادة استحدث المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید حكما 

، 2قانونیا جدیدا متمثلا في إمكانیة توقیع الحجز التحفظي على العقار إضافة إلى المنقول
 :خصائصه كما یلي نستنتج 3م إ ق إ 647- 646وبالرجوع إلى المادتین 

یراد منه وضع الأموال المحجوزة تحت ید القضاء دون أن یؤدي  ،إجراء وقائي أنه -أ
البیع، یتخذه الدائن لمنع المدین من تهریب أمواله، والحفاظ على حقه في  إلىذلك آلیا 

  . الضمان العام من أموال مدینه

، ویبقى كذلك حتى یحل الدائن على سند تنفیذي، ویستوفي جمیع نه إجراء مؤقتأ-ب
لزامالتنفیذ من تبلیغ السند  دماتمق ٕ  .المدعى بما علیه من دین وا

، وكذا العقارات سواء كانت في حیازة یمكن إیقاع الحجز التحفظي على المنقولات -ج
تحت حیازة شخص غیر المدین، لأن الغرض منه ضبط المال بإجراءات مادیة  المدین أو

 .على سند تنفیذي أن یحصل الدائن إلىمن تهریبه  لمنع المحجوز علیه

، إنما یكفى ما دون ذلك من ي الحجز التحفظي توفر سند تنفیذيلا یشترط ف - د
  .4ترجح وجود دین مصوغات ظاهرة

  

                                                             

، 21إ م إ، ج ر، عدد المتضمن ق  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  646 المادة: أنظر -  1
 .2022الصادرة في  48، ج ر عدد 2022یولیو  2112المؤرخ في  22/13المعدل والمتمم بالقانون رقم 

إذا كان یحیز قانون الإجراءات المدنیة القدیم الملغى على إمكانیة قید رهن قاضي مؤقت فقط، للمزید من  - 2
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، دار هومة  09- 08یذ وفقا عمر حمدي باشا، طرق التنف: المعلومات عن ذلك راجع

 .232، ص 2016- 1015طبعة  الجزائر،للنشر والتوزیع، 
 .السابق ذكره المعدل والمتمم، 09- 08من القانون رقم  647 -646ن المادتی: أنظر - 3
 .233عمر حمدي باشا، نفس المرجع، ص  - 4



 الفصل الأول الإطار المفـاهيمي والتنظيمي للحجز التحفظي الواقع على العقـار
 

  10  
  

  .خصائص الحجز التحفظي: الفرع الثاني

لحجز التحفظي عدة خصائص تمیزه عن غیره من الحجوز، وهاته الخصائص ل
  : لإجرائیة تذكر منهاالقانونیة ا تأتي لتؤكد أهمیته في المنظومة

الحجز التحفظي إجراء وقائي یراد منه وضع الأموال المحجوزة تحت ید القضاء دون  -1
هذا ما بیع هذه الأموال من أجل استفاء الدائن حقه من ثمنها و  أن یؤدي ذلك إلى آلیا إلى

  . ق إ م إ 646أكدته المادة 

اجهة مدینه ولا یتم ذلك إلا إذا یعتبر الحجز إجراءا تحفظیا یوقعه الدائن في مو  - 2
توافرت لدیه الخشیة من إنقاص أو فقدان الضمان العام الذي یتمتع به لضمان حقوقه 
بالنظر إلى التصرفات المحتملة المدین إضرار به لذلك یتعین علیه أن یقدم الأدلة التي 

لأمواله  لمدینتفید وجود حالة الاستعجال أو الضرورة والتي تتمثل في الخشیة من تهریب ا
  . 1قبل التنفیذ علیها، وتبقى المسألة موضوعیة یقدرها القاضي الناظر في طلب الحجز

یتمیز الحجز التحفظي بسهولة توقیعه، حیث یتم ذلك بموجب أمر على عریضة  -3
سواء كان بید الدائن سند دین أو كانت لدیه فقط مسوغات ظاهرة ترجح وجوده وهذا ما 

 .من ق إ م إ 649-647دته المادتین أك
التي  ق إ م إ 646قارات حسب نص المادة قع الحجز التحفظي على المنقولات والعی -4 

نصت على أن الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحت 
ق  647، والمادة "2ید القضاء ومنعه من التصرف فیها، ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن

یجوز للدائن بدین محقق الوجود حال الأداء أن یطلب " :على أنهالتي نصت  إ م ا
ه استصدار أمر بالحجز التحفظي ببة ومؤرخة وموقعة منه أو ممن ینو بعریضة مسب

                                                             

 .71، ص  2006، دار الهدى، الجزائر، 2، جالمدنیة الجزائري سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات - 1
 .السابق ذكره المعدل والمتمم 09- 08من قانون رقم  646المادة  - 2
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سند دین أو كان لدیه سوغات ظاهرة لأو عقارات مدینه إذا كان حاملا  على منقولات
  .1"ترجح وجود دین ویخشى فقدان الضمان لدینه

 أمواللا یشترط القانون اتخاذ مقدمات التنفیذ عند توقیعه الحجز التحفظي على  -5
المواجهة وضرورة اتخاذ هاته  أالمدین فبالرغم من الصلة الوثیقة التي تربط بین مبد

الدائن مدینه بتوقیع  مفاجأةالحجز التحفظي یتم دون ذلك وهذا یعني  أن إلاالمقدمات 
 جهة مسبقة دون موا أموالهالحجز على 
 .أهمیة الحجز التحفظي: الفرع الثالث

ره من تظهر أهمیة الحجز التحفظي في كونه یحقق للحاجز حمایة لا یحققها غی
  :ن خلال ما یأتيویظهر ذلك م طرق الحجز

لا یعد الحجز التحفظي وسیلة ذات فعالیة تامة في حمایة الدائن، لأن التكلیف  -1
قبل البدء في التنفیذ والمدة التي یجب انقضاؤها قبل ذلك بالوفاء الذي یرسل إلى المدین 

التخلص من هاته المخاطر لو  تعد فرصة كافیة للمدین لتهریب أمواله، فیستطیع الدائن
 .2لجأ إلى الحجز التحفظي

لا یقدم حجز ما للمدین لدى الغیر الحمایة التي یقدمها الحجز التحفظي للدائن لأن  -2
فإذا  محدود، حیث یفترض وجود المال دائما في حیازة الغیر، قهذا الطری إتباعمجال 

عكس الحجز التحفظي الذي یوقع  كان المال في حیازة المدین امتنع توقیع هذا الحجز
  .3سواء كان المال في ید المدین أو في ید الغیر

                                                             

 .السابق ذكره المعدل والمتمم، 09-08من القانون  647المادة  -  1
لثاني، إجراءات التحفظیة عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، الكتاب ا - 2

 .127، ص 1999والتنفیذیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
إذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي لكن له مسوغات : "على أنه السابق ذكره 09-08قانون رقم  668تنص المادة  - 3

 ".ظاهرة، جاز له أن یحجز تحفظیا على ما یكون لمدینه لدى الغیر من أموال
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یسمح بتوقیع الحجز التحفظي إذا كان بید الدائن سند دین أو حتى مسوغات ظاهرة  -3
حیث یملك توقیعه ولم یكن لدیه سند تنفیذي حتى یتفادى مخاطر  ،1رجح وجود دینت

السند وما یترتب على ذلك من  تهریب المدین لأمواله إلى غایة حصوله على هذا
  . 2إجراءات طویلة

یعد الحجز التحفظي إجراء ضروري وهاما بالنسبة للدائن الذي یرغب في تفادي قیام  -4
مواله، لأنه یستطیع توقیعه، ولو لم یكن بیده سند تنفیذي كما أن مدینه بإخفاء بعض أ

، فیكفي 3یجري الحجز لضمانه تعد بسیطةالشروط الموضوعیة المتطلبة في الحق الذي 
أن یكون محقق الوجود وحال الأداء حتى ولو لم یكن معین المقدار حیث لا یعد تعیین 

وسبب ذلك یرجع إلى طبیعة  4لحجزالمقدار بصفة نهائیة شرطا لازما للإذن بهذا ا
الدعوى الوقائیة للحجز التحفظي فهي لا تحقق أغراضا موضوعیة قائمة بذاتها، ولكنها 

أما أهمیة الحجز التحفظي . في خدمة الأغراض الموضوعیة تحقق أغراض إجرائیة
بالنسبة للمحجوز علیه فتظهر في إبقائه واضعا یده على ماله المحجوز بحیث لا تنعدم 
الثقة به كلیا لمجرد تقدیر الحجز وتوقیعه، بل یكفي أمامه أن ینازع في وجوده أو أن 

  .5لتسدید الدین ورفعه یفاوض الدائن الحاجز

                                                             

یجوز للدائن بدین محقق الوجود حال الأداء أن : "على أنهالسابق ذكره  09-08القانون رقم  647نص المادة ت - 1
یطلب بعریضة مسببة ومؤرخ وموقعه منه أو ممن ینوبه استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات 

 ".دین ویخشى فقدان الضمان لدینة مدینة إذا كان حاملا لند دین أو كان لدیه مسوغات ظاهرة ترجح وجود
دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، مصطفى مجدي هلافة، الأوامر في قانون المرافعات المدینة والتجاریة - 2

 .122، ص 1995
محمود السید عمر التحیوي، النظام القانوني للحجز وفقا لآخر التعدیلات في قانون المرافعات المصري وقانون  - 3

 .148، ص 2002جز الإداري، منشأة المعارف الإسكندریة، الح
محمود السید عمر التحیوي، إجراءات الحجز وآثار العامة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة  - 4

 .43، ص 1999الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، ص 2003نشورات الحلي الحقوقیة، بیروت، حلمي محمد الحجار، أصول التنفیذ الجبري، الطبعة الثانیة، م - 5

376. 
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  .التحفظي عن غیره من الأنظمة القانونیة المشابهة لها تمییز الحجز: المطلب الثاني
لا یحققه غیره إن الحجز التحفظي هو إجراء وقائي یحقق من الحمایة للدائن ما 

من الأنظمة القانونیة الأخرى باعتباره یتیح للدائن العادي المحافظة على ضمانه العام 
ن كان لا یملك سندا تنفیذیا یرخص له بالتنفیذ ٕ  .1جبرا على أموال مدینة حتى وا

  تمییز الحجز التحفظي عن الحجز التنفیذي: الفرع الأول

  :أوجه التشابه-1

نظـام القـانوني للحجـز ویترتـب علـى التحفظـي والحجـز التنفیـذي ال یتبع كل من الحجز     
  :ذلك ما یلي

یلجـأ الـدائن إلـى كلیهمـا فـي الحـالات التـي یكـون فیهمـا محـل التـزام المـدین مبلـغ  -أ
 .من النقود

یترتـــب علـــى كلیهمـــا وضـــع أمـــوال المـــدین تحـــت یـــد القضـــاء مـــع منعـــه مـــن  -ب
 .التصرف فیها

ل المحجوزة بعد غیر نافـذ سـواء كـان الحجـز تحفظـي تصرف المدین في الأموا -ج
 .)ق إ م إ 735 المادة(ق إ م ا أو تنفیذي  661

یشترط في كلاهما أن یكون محل الدین الذي یراد الحجز للمحافظـة علیـه أو اقتضـائه  -2
 .الأداء محقق الوجود وحال

أشــارت إلــى ذلــك الأمــوال التــي لا یمكــن حجزهــا تنفیــذیا لا یمكــن حجزهــا تحفظیــا ولقــد  -3
 .2إ م إ ق  636المادة 

 : یخضع الحجز التحفظي والتنفیذي لنفس القواعد العامة المتعلقة بالحجوز أهمها -4
                                                             

 .377حلمي محمد الحجار، المرجع السابق، ص  - 1
 .، المعدل والمتمم السابق ذكره09-08من القانون  636المادة  - 2
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الحجز لا یخرج المال المحجوز من ذمة صاحبة المالیة إلى أن یباع بالمزاد  - أ
  . 1العلني

ئن الحاجز للمحجوز علیه أن یتخذ الإجراءات والتصرفات التي لا تضر بالدا -ب
الغیر بالوفاء بشرط أن یكون الوفاء بالإیداع في  كرفع دعوى الحیازة أو مطالبة

  .2خزانة المحكمة
 .قواعد الحجز من النظام العام لا یجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما یخالفها - ج

یوقع الحجز التحفظي والتنفیذي في التشریع الجزائري على عقارات ومنقولات المدین  -5
مع العلم أن قانون الإجراءات المدنیة ، م  إق  687، 646. 721هذا ما أكدته المواد و 

 .العقار الملغى قد قصر الحجز التحفظي على المنقول دون
  .أوجه الاختلاف :ثانیا

 :یلي في ما عن الحجز التنفیذيالحجز التحفظي  یختلف
حتى یكون له الحق في یفترض الحجز التنفیذي أن یكون مع الدائن سندا تنفیذیا  -1

التنفیذ الجبري، أما الحجز التحفظي فهو یثبت للدائن ولو لم یكن له الحق في التنفیذ، 
لیس بیع الأموال المحجوزة ولا  ، لأن الهدف منه3 ق إ ممن  647وهذا ما أكدته المادة 

مال كوسیلة لضبط  س هناك ما یمنع من إجراءه مباشرة إجراءات نزع الملكیة ومع ذلك لی
   .4المدین قبل تهریبه، إذ یتم هذا الحجز بغیر حاجة إلى إعلام المدین بهذا الحجر

لا یتخذ الدائن مقدمات التنفیذ من إعلام المدین بالسند التنفیذي وتكلیفه بالوفاء بما  -2 
تحفظیا مادام الهدف منه هو مباغتة المدین ومنعه من تهریب  تضمنه إذا أوقع حجزا

                                                             

 .124، ص 2005مروك نصر الدین، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، دار هومة، الجزائر،  - 1
لقضائي وتوزیع حصیلته في قانون إجراءات مدنیة جزائري، مكتبة الفلاح، الكویت، الطبعة محمد حسنین، التنفیذ ا - 2

 .126، ص 1986الثانیة 
 . السابق ذكره 09-08من القانون رقم  646المادة : أنظر - 3
نة نشر، ص أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون س - 4

833. 
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علیه اتخاذ هاته المقدمات قبل إجرائه  حالة توقیع الحجز التنفیذي فیجب أمواله، أما في
لا كان باطلا ٕ   1.وا

حتى یوقع الدائن الحجز التحفظي یكفي أن یكون حقه حال الأداء محقق الوجود ولا  -3
یشترط أن یكون معین المقدار، إذ یقدره القاضي في هذه الحالة تقدیرا مؤقتا على أن یحدد 

فائه أن یستیوقع الدائن الحجز التنفیذي لإ الحجز، بینما یشترط في الحق الذيبعد إجرائه 
 .یكون معین المقدار

عكس ی 2لا یبطل الحجز التحفظي لعدم بیع الأموال المحجوزة، حیث لا یتبعه بیع -4
 06المنقولات، حیث یكون قابلا للإبطال إذا لم یتم البیع خلال  الحجز التنفیذي على

 .)ق إ م إ  703(بالحجز  من تاریخ تبلیغ المحجوز علیه رسمیاأشهر ابتداء 

لا یجوز توقیع الحجز التحفظي إلا في حالة وجود الضرورة أو الاستعجال أي في  -5
ق  647(ه على أموال مدینه كل حالة یخشى فیها الدائن من فقدان الضمان العام الذي ل

س الحال بالنسبة للحجز التنفیذي على أن یقرر القاضي ذلك وفقا للظروف، بعك) إ م إ
السابق  الذي یجوز أن یجریه أي دائن بیده سند تنفیذي دون الحاجة إلى توافر الشرط

 .3الذكر

  

  

                                                             

یجب أن یسبق التنفیذ الجبري : "على أنه. المعدل والمتمم، السابق ذكره 09- 08من القانون رقم  612تنص المادة  - 1
 ".التبلیغ الرسمي وتكلیف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي في أجل خمسة عشرة یوم

، 1، عناصر التنفیذ الجبري، ط1قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، جسید أحمد محمود أحمد، أصول التنفیذ وفقا ل - 2
 . 56، ص 2005مصر، 

 .55، ص 2006/2007ملزي عبد الرحمان، محاضرات في طرق التنفیذ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  - 3
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 .تمییز الحجز التحفظي عن حجز ما للمدین لدى الغیر: الفرع الثاني

إن الحجز التحفظي هو إجراء وقائي یقصد به ضـبط المـال والـتحفظ علیـه ووضـعه 
القضاء لمنع المدین من تهریبه أو التصـرف فیـه تصـرفا یضـر بدائنیـه، أمـا حجـز تحت ید 

ما للمدین لدى الغیر فهو الحجـز الـذي یوقعـه الـدائن علـى مـا یكـون لمدینـه مـن حقـوق فـي 
 ذمـة الغیــر، أو منقـولات مادیــة فـي حیــازة هــذا الغیـر، أو أســهم وسـندات أو حصــص أربــاح

اء للمـــدین بالـــدین أو تســـلیمه مـــا فـــي حیازتـــه مـــن وذلـــك بقصـــد منـــع هـــذا الأخیـــر مـــن الوفـــ
 .1منقولات

ویعــرف المشــرع الجزائــري نوعــان مــن حجــز مــا للمــدین لــدى الغیــر أحــدهما تنفیــذي 
 .ق إ م إ 1ف  668صت علیه المادة ق إ م، والآخر تحفظي ن 667نصت علیه المادة 

للمدین لدى وما یهمنا في هذا المقام هو التمییز بین الحجز التحفظي وحجز ما 
 .الغیر تحفظیا

  .أوجه التشابه: أولا
 :یلي في ما الحجز التحفظي عن حجز ما للمدین لدى الغیریتشابه كل من 

یتفق كل من الحجـز التحفظـي علـى مـا للمـدین لـدى الغیـر والحجـز التحفظـي فـي أن  .1
الحــاجز یفــاجئ المحجــوز علیـــه المــدین بحــبس المــال المحجـــوز ســواء تحــت یـــده أو 

 .غیر فلا یترك له فرصة استرداده أو تهریبهتحت ید ال
كلاهمـا یتفـق فـي وحــدة الكثیـر مـن الإجـراءات القانونیــة، فـلا یشـترط القـانون لتوقیــع  .2

التنفیـــذي بــل یكفــي مســـوغات ظــاهرة تــرجح وجـــود  أیــا منهمــا امـــتلاك الــدائن للســند
 .2الدین

                                                             

 .132مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  - 1
 .المعدل والمتمم، السابق ذكره 09- 08قم ، من القانون ر 668-667المادتین  :أنظر - 2
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توجـد  یوقع كلاهما بموجب أمر على ذیل عریضة صادر مـن رئـیس المحكمـة التـي .3
المراد حجزها، وعلى الدائن الحـاجز فـي كـلا النـوعین  في دائرة اختصاصها الأموال

یوما من تـاریخ  15 رفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه
لا كان الحجز والإجراءات التالیة له باطلة ٕ  . صدور أمر الحجز وا

ــیت .4 وضــع أمــوال المــدین ســواء  ق كلاهمــا أیضــا فــي الأثــر القــانوني المترتــب، وهــوف
حیــازة الغیــر تحــت یــد القضــاء ومنــع المــدین مــن  كانــت موجــودة فــي حیازتــه أو فــي

 .التصرف فیها إضرارا بدائنیه
  .أوجه الاختلاف: ثانیا 

  :في مایلي عن حجز ما للمدین لدى الغیركل من الحجز التحفظي  یختلف
ي بین ثلاثة أشخاص یجري حجز ما للمدین لدى الغیر على خلاف الحجز التحفظ .1

 ). المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه(والمدین ) الحاجز(وهم الدائن 
ــ .2 قــارات، أمــا حجــز مــا للمــدین لــدى الغیــر عللات واو یــرد الحجــز التحفظــي علــى المنق

 . فیرد على المنقولات فقط
یــرد الحجــز التحفظــي علــى المنقــولات المادیــة عكــس حجــز مــا للمــدین لــدى الغــي   .3

لـى المنقــولات المادیـة وعلــى حقـوق المــدین التـي فــي ذمـة الغیــر، وعلــى الـذي یــرد ع
 .1الأسهم وحصص الأرباح في الشركات، والسندات المالیة

  
  
  
  
  

                                                             

 .133ر الدین، المرجع السابق، ص صمروك ن -  1
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 .تمییز الحجز التحفظي عن الحراسة القضائیة: الفرع الثالث
به اسـتنادا إلـى نـص فـي القـانون بنـاءا هـي نیابـة یولیهـا القضـاء  1الحراسة القضائیة

ووقتـــي، یـــأمر طلـــب صـــاحب المصـــلحة، وذلـــك متـــى رأى القاضـــي أنهـــا  بـــإجراء مســـتعجل
إجــراء ضــروري للمحافظــة علــى حقــوق أصــحاب الشــأن ومصــالحهم، حیــث یعهــد القاضــي 
إلــى الحــارس القضــائي بموجـــب هــذا الإجــراء المنقــول أو العقـــار أو مجمــوع الذمــة المالیـــة 

ــه  دارتــه لیــرده مــع غلتــه المقبوضــة لمــن یثبــت حقــه فی ٕ كمــا قــد یعهــد إلیــه تصــفیة لحفظــه وا
  .2الأموال وتوزیع ما قد ینتج منه على أصحاب الحق فیه

مـن  ولقد حـدد المشـرع الجزائـري الحـالات التـي یـأمر فیهـا بتعیـین الحـارس القضـائي
الشأن على الحراسة القضائیة أو  أمور وذلك متى لم یتفق السابق، 09-08خلال القانون 

أو المنقول قـد اجتمـع لدیـه مـن الأسـباب المعقولـة مـا  إذا كان صاحب المصلحة في العقار
یخشــى معــه خطــرا عــاجلا مــن بقــاء المــال تحــت یــد حــائزه، أو فــي جمیــع الأحــوال الأخــرى 

  3 .المنصوص علیها في القانون
 ، لــذلك فــإن هنــاك أوجــه شــبهقــيالتحفظــي القضــائیة مــع الحجــز  ةالحراســشــترك تو 

  :بینهما في بعض المسائل كما سوف نرى
  .أوجه التشابه: لاأو 

  :یتشابه كل من الحجز التحفظي والحراسة القضائیة في مایلي
  

                                                             

  : الحراسة القضائیة تنقسم إلى ثلاث أنواع  - 1
  .الحراسة الاتفاقیة یعین فیها الحارس بناء على اتفاق الأطراف ذوي الشأن -             

  .تعیین الحارس فیها بموجب نص قانوني: الحراسة القانونیة -             
  ".إجراء تحفظي هدفه المحافظة على الأشیاء المتنازع علیها: لقضائیةالحراسة ا -             

، رسـالة نیـل درجــة دكتـوراه فـي الحقــوق، كلیـة الحقــوق، "الحراسـة القضـائیة فــي التشـریع المصــري"عبـد الحكـیم فــراج،  - 2
 .36، ص1994القاهرة، 

 .المعدل والمتمم، السابق ذكره 09-08 من القانون رقم 603المادة هذه الأحوال نص علیها المشرع من خلال  - 3
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  :الإجراء وتقدم مساسه بأصل الحق وقتیةمن حیث  -1
یتفـــق كـــل مـــن الحجـــز التحفظـــي والحراســـة القضـــائیة فـــي أن كلاهمـــا إجـــراء وقـــائي 

منــع مؤقــت یهــدف إلــى حفــظ حقــوق ذوي الشــأن ولا یمــس بطبیعــة أصــل الحــق، وبالتــالي ی
 .1في دعوى الحراسة على قاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق عند فصله

كمــا یتفــق كــل مــن الحجــز التحفظــي والحراســة القضــائیة فــي أن الأمــر بتوقیــع أیــا 
منهما هو أمر وقتي، لهذا فإنه متـى ظهـرت وقـائع جدیـدة لـم تكـن موجـودة مـن قبـل وترتـب 

ي مركـز الخصـومة كـان بوسـع ذوي الشـأن أن على وجودها تغیر فـي مركـز الخصـوم أو فـ
یلجوا إلى قاضي الأمور المستعجلة لإنهاء الحراسة الفضائیة أو أن یلجوا إلـى رفـع الحجـز 

 .2التحفظي
 :من حیث الخطر الذي یبرر اتخاذ الإجراء التحفظي -2

لقاضــي أن یــأمر بالحراســة القضــائیة إذا كــان لعلــى أن  ق إ م ا 603تــنص المــادة 
مصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدیه من الأسباب المعقولـة مـا یخشـى معـه صاحب ال

علـى إمكانیـة  ،ق إ م ا 647ائزه ، وتـنص المـادة خطرا عـاجلا مـن بقـاء المـال تحـت یـد حـ
استصدار أمرا بالحجز التحفظي علـى أمـوال مدینـه إذا كـان حـاملا لسـند دیـن أو كـان لدیـه 

فالحراسـة القضـائیة . خشـى فقـدان مـا یضـمن حقوقـهمسوغات ظاهرة ترجح وجـود الـدین، وی

                                                             

، 2004، جامعـة البحـرین )مجلـة الحقـوق العـدد الأول(محمد ولید هاشم، القضاء المستعجل فـي التشـریع البحرینـي،  - 1
 .23ص 

ستعجالیة في ایتم رفع الحجز التحفظي بدعوى :" السابق ذكره على أنه.المعدل والمتمم ق إ م إ 653تنص المادة  - 2
  :ت الآتیةالحالا

  .إذا لم یسع الدائن إلى رفع دعوى في الأجل المنصوص علیه في المادة -       
إذا قام المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو مكتب المحضر القضائي لتغطیة أصل الدین  -       

 ."والمصاریف
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تشترك مع الحجز التحفظي في أن هناك استعجال في الحـالتین یتمثـل فـي الخطـر العاجـل 
  .1الذي یهدد مصلحة طالب الحراسة القضائیة، إذا ما بقي المال تحت ید حائزه

 :ل التي تكون محلا للإجراء التحفظمن حیث الأموا -3
 الحجز التحفظي على منقـولات أو عقـارات مدینـه وهـذا مـا أكدتـه یمكن للدائن توقیع

التــــي نصــــت علــــى أن الحجــــز التحفظـــي هــــو وضــــع أمــــوال المــــدین  إم  إق  646المـــادة 
 "... المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه من التصرف فیها

مـــا أكدتـــه ، وهـــو كمــا یجـــوز توقیـــع الحراســـة القضـــائیة علــى المنقـــولات أو العقـــارات
یجــوز للقاضــي أن یــأمر بالحراســة إذا كــان صــاحب المصــلحة فــي   إ  م إ ق 603المــادة 

عــاجلا مــن بقــاء المــال  منقــول قــد تجمــع لدیــه مــن الأســباب المعقولــة مــا یخشــى معــه خطــرا
 ..."هتحت ید حائز 

 . أوجه الاختلاف: ثانیا

  :تذكر منهاضائیة من خلال عدة أوجه قالحراسة الالحجز التحفظي عن  یختلف

 :من حیث ماهیة النزاع المبرر للحراسة -1

فتــرك المشــرع القاضــي  2مــن القــانون المــدني الجزائــري 603بموجــب أحكــام المــادة 
المختص السلطة التقدیریة التقدیر الظـروف التـي تـدعوا إلـى الحكـم بالحراسـة ، فلـم یشـترط 

نما اكتفى بوجود أن یكون النزاع منصبا على ملكیة الشيء المراد وضعه تحت ال ٕ حراسة، وا
خطــر مــا مــن بقــاء هــذا المــال تحــت یــد حــائزه ومــن هنــا یبــرز الفــرق بــین الحجــز التحفظــي 
والحراســة القضــائیة، إذ فــي الحالــة الأولــى یجــب لــلإذن بتوقیــع الحجــز التحفظــي أن یكــون 

                                                             

عن غرفة الأحوال  1989ینایر  30لصادر بتاریخ ا 52635هذا ما أكدته المحكمة العلیا من خلال قرارها رقم  - 1
 .77، ص 1990الشخصیة للمحكمة العلیا، المنشور في المجلة القضائیة ، العدد الرابع، السنة 

 .السابق ذكره، المعدل والمتمم 09-08من القانون رقم  603المادة : أنظر - 2
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نزاع  الدین محقق الوجود وخالیا من النزاع الجدي أما في الحالة الثانیة یجب أن تكون ثمة
 .جدي كي توضع الأشیاء محل النزاع تحت الحراسة

 .من حیث النظام القانوني-2
یختلف النظام القانوني للحجز التحفظي عن النظام القانوني للحراسـة القضـائیة مـن 

  :عدة نقاط نذكر منها
عندما یوقع الدائن الحجز التحفظي على أموال المدین یوضع المال تحت ید القضاء  -أ 

ویتم الحجز التحفظي عن طریق مفاجأته  1لى المدین إخراجه من الضمان العامویمنع ع
ومباغتته حتى لا یهرب أمواله أو یتصرف فیها إضرارا بدائنیه، أما الحراسة القضائیة 

القانونیة والقضائیة التي بموجبها  الأداةفتأتي كمرحلة لاحقة بعد توقیع الحجز حیث تمثل 
  .حتى لا تتعرض للهلاك أو التبدید أو الإنقاص من قیمتها یتم حفظ الأموال المحجوزة

یهدف الحجز التحفظي إلى تحدید الأموال التي سوف تنزع ملكیتها لاحقا من بین  -ب 
وتحوله إلى حجز تنفیذي، أما الحراسة القضائیة لا تهدف إلى  أموال المدین بعد تثبیته

ى یفصل القاضي في من یعود له حت ذلك بل غایتها هو بقاء الأموال تحت ید الحارس
  .الحق فیه

  .الطبیعة القانونیة للحجز التنفیذي على العقار: المطلب الثالث

یعتبر قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة هو أساس وضع العقار تحت ید القضاء 
الطبیعة القانونیة بقیت محل بحث فقهي أین حاول بعض الشراح البحث عن  فعلیا، إلا أن

 .2التنفیذي على العقار بإدخاله في أحد التكییفات القانونیة لحجزتكییف ل

                                                             

 ".ل المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونهأموا: " المعدل والمتمم على أنها مم اق  188تنص المادة  - 1
، ص 1971فتحــي والــي، التنفیــذ الجبــري وفقــا لمجموعــة المرافعــات الجدیــدة، دار النهضــة العربیــة، القــارة، مصــر،  -- 2

397. 
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فالبحث عن الطبیعة القانونیة للحجز على العقار، أدى إلى بروز عدة آراء الأول 
منها اتجه إلى القول بأن الحجز على مال معین سواءا كان عقارا أو منقولا هو إنشاء 

الحیازة إذا وردت على منقول فإنها تعطي حیازة قانونیة للدائن على هذا العقار، وهذه 
من التصرف في المال بما یضر حق  للحائز أولویة علیه، ولهذا فالحجز یمنع المدین

بحق الحائز القانوني  الدائن الحاجز، فلیس للمدین أن یقوم بأي عمل من شأنه الإضرار
  .1الذي اكتسب حق في الأولویة على المال

ن سلمنا بإمكانیة وجود ما یسمى بحق الأولویة حتى  -ویعاب على هذا الرأي ٕ وا
كنتیجة للحیازة القانونیة فإن ذلك لا یقدم أي حل بالنسبة للحجز على العقار، إذ لا تسري 

 2 .سند ملكیة على العقارات قاعدة الحیازة في المنقول

  ممتلكاته في للتصرف مؤهل غیر المالك یجعل الحجز أنوذهب رأي آخر 
 تصرف أي یجعل أنه بسبب الرأي هذا وینتقد ،وتصرفها إدارتها القضاء یتولى أن ویجب

، المحجوز المال في المدین به قام  لم لو حتى التصرف صحة مع یتعارض وهذا باطلاً
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن انعدام الأهلیة "في حق الدائن الحاجز، تنفیذه یتم

 .3انونيلا یكون إلا بنص ق ونقصها یقره المشرع وعلیه

 العقار على للحاجز عیني حق كإنشاء الحجز اعتبار یمكن آخر، لرأي وفقاً 
 عیني حق إلى والمدین الدائن بین الشخصیة العلاقة تحولت الحجز، یتم فعندما ،المحجوز

 وبالتالي ،التتبع وحق أولویة الحاجز الدائن یمنح الحق وهذا  المحجوز الشيء على للدائن
 في التصرف المحجوز للمدین یمكن ولا فقط، الحاجز الدائن صالحل الحجز مزایا تكون

                                                             

 .398، ص المرجع السابقفتحي والي،  - 1
ریع الكـویتي، مـذكرة مقدمـة إسـتكمالا دراسـة فـي التشـ"عبد االله مدعث غـلاب العـازمي، الحجـز التنفیـذي علـى العقـار  - 2

 .34، ص2013-2012للحصول على درجة الماجستیر في القانوني الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .458، ص 1984عبد الفتاح عزمي، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 3
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 كان سواء التسجیل، بعد العقار في التصرف آخر شخص لأي یمكن ولا المحجوز، المال
 .1غیرها أو الملكیة بنقل

 ً ا، ذكره تم ما على بناء ا یعتبر العقار على التنفیذي الحجز أن یُلاحظ سابقً ً  نظام
ا ً ا قانونی ً  بعض في الأخرى الأنظمة بعض مع تشابهه من الرغم على الجبري یذبالتنف خاص

 العقار تحدید یتم حیث غیره، عن تمیزه التي الخاصة بهویته یحتفظ أنه إلا النواحي،
ا ویصبح إجرائي بشكل المحجوز ً  .للتنفیذ جاهز

  . الحجز التحفظي یمثل صورة من صور الحمایة الوقتیة للحق: الفرع الأول

ــدائن حقــوق یــةحما أجــل مــن ــه، المــدین تهریــب خطــر وتجنــب ال  المشــرع قــام لأموال
 إجــراء النظــام هــذا یعتبــر. الوقتیــة للحمایــة كوســیلة التحفظــي الحجــز نظــام بــإقرار الجزائــري
ً  القاضــي یتخــذه قــانوني ــاء ــتم الــدائن، طلــب علــى بن  المنصــوص الإجــراءات وفــق تنفیــذه وی
 مدینـه تجـاه الـدائن حـق حمایـة فـي التـأخیر عمنـ إلـى النظـام هـذا یهـدف. القـانون فـي علیها

ً  لأمواله المدین تهریب ویعتبر   .الدائن حق على اعتداء

ـــب   خطـــر بســـبب وذلـــك وقوعـــه، بعـــد إصـــلاحه یمكـــن لا الـــذي نهـــائي ضـــررویرت
 یـؤدي حمایتـه فـي القضـائیة الإجـراءات وبـطء أهمیتـه یفـوق الـذي الحـق حمایـة في التأخیر

 تعتبــر التحفظــي، الحجــز نظــام فــي تتمثــل التــي ،الواقیــة لحمایــةا فــإن وبالتــالي ،فقدانــه إلــى
  :یلي فیما للحق الوقتیة الحمایة خصائص وتتمثل ،الحق لإنقاذ سریعة وسیلة

  حیــث ،2عملــي وقــائي یمنــع وقــوع الضــرر النهــائي تأكیــدللحــق هــي  الوقتیــةإن الحمایــة
ا یتجســـد فـــي نظـــام وهـــذ ،3تكـــون فـــي وقـــت لا تنشـــأ فیـــه الحمایـــة الموضـــوعیة والتنفیذیـــة

                                                             

 .665ع السابق، ص أحمد أبو الوفاء، المرج - 1
2 - j. Mirbeau réflexions sur les mesures conservatoires, Dalloz, 1989, p 39. 

، مجلة المحامي، السنة الثالثة والعشرون "القضیة المستعجلة وفقا لقانون المرافعات الكویتي"سید أحمد محمود،  - 3
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     الحجــز التحفظــي الــذي یوقــع بطلــب مــن الـــدائن علــى أمــوال مدینــه لمنعــه مــن تهریبهـــا 
 أو التصرف فیها وذلك قبل الفصل في الدعوى الموضوعیة أي قبل صدور حكم نهـائي

 .یقرر بوجود الدین في ذمة المدین المحجوز علیه
سـها رأي القاضـي الظنـي الـذي للحـق قبـل تأكیـد وجـوده، فأسا الوقتیـةتتم الحمایة 

مختصر وسطحي بناء على ظـاهر المسـتندات وكافـة أدلـة  یصل إلیه عن طریق تحقیق
 .الدعوى

 قاضـــــي أمــــام فیــــه المقضـــــي الأمــــر حجیــــة علــــى للحـــــق الوقتیــــة الحمایــــة تحــــوز لا 
 الشــيء حجیــة یحــوز لا الــذي التحفظــي بــالحجز الأمــر علــى ینطبــق وهــذا الموضــوع،

 الحجـز، وتثبیـت الـدین لثبوت دعوى تُرفع عندما ،الموضوع ضيقا أمام فیه المقضي
 وجــود عــدم تبــین إذا ،المــدین ذمــة فــي الــدین وجــود مــن التحقــق القاضــي علــى یجــب
 أساسه انعدام بسبب التحفظي الحجز ورفع الدعوى رفض القاضي على یجب الدین،

 .القانوني
  ــه فهــي حمایــة إن الحمایــة الوقتیــة للحــق لا تصــادر الحمایــة الموضــوعیة و ــة ل التنفیذی

، ولهــذا ینتهــي 1مؤقتــة تنتهــي بحمایــة القضــاء الموضــوعي والتنفیــذي القضــائي للحــق
الحجـــز التحفظـــي بمجـــرد تثبیتـــه حیـــث یتحـــول إلـــى حجـــز تنفیـــذي بنـــاءا علـــى الســـند 
التنفیذي الذي یحصل علیـه الـدائن الحـاجز مـن القضـاء الموضـوعي والـذي یكـون لـه 

 .وال مدینه ببیعها واستقاء الدین من ثمن المبیععلى أم بمقتضاه أن ینفذ
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 .السلطة الولائیة في إجراء الحجز التحفظي: الفرع الثاني

 بهـا یقـوم التـي الأساسـیة الأعمـال هي البحتة القضائیةذات الصبغة  الأعمال تعتبر
 1ینفـردون بهـا دون غیـرهم مـن أعضـاء السـلطات الأخـرى فـي الدولـة خـاص بشـكل القضـاة

 وتتمیــز فیهــا، والقــرار والتقریــر الإدعــاء بوجــود القضــائیة الأعمــال مــن غیرهــا عــن یــزوتتم
ا  .مستقلة قضائیة هیئة بواسطة وتتم معینة إجراءات تتبع بأنها أیضً

أما الأعمال الولائیة فلا تعتبر أعمـال أصـلیة للقاضـي ولا تـدخل فـي طبیعـة وظیفتـه 
نمــا یمارســها ٕ ومــن هنــا  اعتبــاره مــن الحكــام أو ولاة الأمــور،بموجــب ولایتــه العامــة ب العامــة وا

الـولائي فـي شـكل  تصـدر قـرارات القضـاءحیث  ،تسمیة الولائیة استناداً إلى ولایة القاضيالأخذت 
ومن خصائص هذا القضاء أنه لا یرتـب حجیـة الأمـر المقضـي فیـه،  2أوامر على عرائض

لیـة القـانون بسـبب الوقـت فهو قضـاء وقتـي وتحفظـي یـوفر الحمایـة القضـائیة عنـد عـدم فاع
ــدابیر العملیــة التــي تباشــر قبــل وقــوع الضــرر  أو الظــروف المعاصــرة للنــزاع، كمــا یــوفر الت
ولمنع وقوعه، وتعتبر الإجراءات التحفظیة والتي من أهمهـا إجـراء الحجـز التحفظـي صـورة 

س من صور الأعمال ذات الصـبغة الولائیـة فهـي تـدابیر مؤقتـة تـتم بصـفة مسـتعجلة ولا تمـ
، وتهــدف إلــى مواجهــة خطــر التــأخیر فــي الحمایــة الموضــوعیة للحــق حــین 3بأصــل الحــق

یترتب على ذلـك أضـرار لا یمكـن إصـلاحها، وهـي حمایـة عاجلـة لمـن یبـدوا للوهلـة الأولـى 
                                                             

ولایـــة قاضـــي الحجـــز الاحتیـــاطي تختلـــف عـــن ولایـــة قاضـــي الموضـــوع، ذلـــك أن هنـــاك  :"فریـــد عقیـــل أن/ یـــرى د - 1
ن كــان قاضــي موضــوع بالنســبة  ،موضــوع الحجــز وموضــوع الحــق الــذي یحمیــه الحجــز، وقاضــي الحجــز ،موضــوعان ٕ وا

علـى الموضـوع باعتبـار  ،اضـي الموضـوعه على الحجـز كولایـة قللحجز فهو لیس كذلك بالنسبة للحق الموضوعي، وولایت
إلا أن هــذه الولایـــة مقتصــرة علــى الخصــومة فـــي موضــوع الحجــز واختصاصـــها  ،أن الحجــز بحــد ذاتــه یشـــكل موضــوعا

مجلــة ، "مــدخل إلــى نظریــة الحجــز الاحتیــاطي "  ،فریــد عقیــل :راجــع ،محــدود بنطــاق الحجــز نفســه لمزیــد مــن التفصــیل
 .1103، سوریا، ص 1987شر، ، العدد العا52المحامون السنة، 

، ص  1999، 23مجلـة المحـامي، العـدد " الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في التحكـیم" ،عبد العزیز طاهر ملا جمعة - 2
302. 

 .303، ص السابق بد العزیز طاهر ملا جمعة، المرجعع - 3
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المـــنهج المثـــالي والشـــكل  أنـــه صـــاحب الحـــق، كمـــا تعتبـــر الأوامـــر الصـــادرة علـــى عـــرائض
 .1الولائیة للحقوقالنموذجي لأعمال الحمایة القضائیة 

فالأمر على عریضة عبارة عن قرار یصدر من القاضي بناءا على عریضة یقدمها 
الآخر، وهو بذلك یختلف عن الحكم الذي یتمیـز بأنـه یصـدر  للطالب دون مواجهة الطرف

المواجهـة بـین الخصـوم قبـل صـدوره، ولقـد  عن المحكمة عن طریق الخصومة التي تضمن
الحجــــز  مــــن الأمــــر علــــى ذیــــل المریضــــة الأداة القانونیــــة لتوقیــــعجعــــل المشــــرع الجزائــــري 

ففــي نظــام الأوامــر الصــادرة علــى عــرائض  2ق إ م إ 649التحفظــي وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
یستعمل القاضي السلطة الولائیـة المخولـة إلیـه قانونـا بحكـم وظیفتـه للأمـر باتخـاذ إجـراءات 

ــدابیر مؤقتــة أو تحفظیــة لحمایــة الحقــوق أ و المراكــز القانونیــة الموضــوعیة ، فإصــدار أو ت
القاضي للأمر لا یعني أنه قـد فصـل بأحكـام قضـائیة فـي أصـل الحـق أو فـي هـذه المراكـز 
القانونیة الموضوعیة، هذا ویجوز له من أجل تقدیره لملائمة أو عدم ملائمة إصدار الأمر 

  نوني الموضـــوعيأن یقـــوم ببحـــث ســـطحي للمســـائل المتعلقـــة بأصـــل الحـــق أو المركـــز القـــا
  .اللازم والضروري لبحث ملائمة إصداره من عدمه وهذا البحث یتم بالقدر

فــي الأخیــر نخلــص إلــى القــول بأنــه إذا كــان الحكــم بعــد المــنهج الإجرائــي الملائــم 
لأعمـــال الحمایـــة القضـــائیة، فـــإن الأوامـــر تعـــد المـــنهج الإجرائـــي المثـــالي لأعمـــال الحمایـــة 

فــي الخصــومة، ومــن هنــا كــان  فصــلاللنــزاع أو  فصــلالا تتضــمن  التــي 3القضــائیة الولائیــة

                                                             

لي والشكل النموذجي لأعمال الحمایة الأوامر على عرائض باعتبارها المنهج المثا" ،محمود السید عمر التحیوي - 1
، السنة 13مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد " القضائیة الولائیة وفقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 .475، مصر، ص 1998السابعة، 
حفظي بموجب أمر على یتم الحجز الت: " أنهعلى  المعدل والمتمم، السابق ذكره من قي إ م إ ج 649تنص المادة  - 2

 ".عریضة من رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها
السنة السادسة ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، "الأوامر على عرائض وأوامر الأداء" ،أحمد ماهر زغلول - 3

 .73، مصر، ص 1994والثلاثون، العدد الأول، 
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الارتباط الشائع والمعروف بین أعمال الحمایة القضائیة الموضوعیة وشـكل الحكـم وأعمـال 
ولذلك فإن إصدار الحجز التحفظـي عـن طریـق أمـر علـى  1الحمایة القضائیة وشكل الأمر

 .الحجزذیل عریضة یؤكد السلطة الولائیة للقاضي في توقیع 

جراءات الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الثاني ٕ   شروط وا

 لصـــالح العقـــار حجـــز إلـــى یهـــدف إجـــراء هـــو عقـــار علـــى التحفظـــي الحجـــز توقیـــع
 الإجـراء هـذا عتبـری ، كمـاالنهائیـة الشراء عملیة إتمام قبل وذلك محددة، لفترة معین شخص
ا ً  الصــفقة لإتمـام الفرصــة علـى حصــوله بضـمان للمشـتري یســمح حیـث العقــارات، فـي شـائع
  .المحجوزة الفترة خلال آخر لشخص العقار بیع یتم أن دون

   .الواقع على العقار شروط توقیع الحجز التحفظي: المطلب الأول

الحجز التحفظي هو إجراء وقتي یلجأ إلیه الـدائن ولـو لـم یكـن حقـه ثابـت فـي السـند 
ین ووضعه تحـت یـد القضـاء إلـى حـین اسـتفاء التنفیذي بهدف التحفظ على مال معین للمد

بــاقي شــروط التنفیــذ الجبــري ولا یحقــق هــذا الحجــز إلا حمایــة وقتیــة ســرعان مــا تنتهــي إمــا 
ــدائن بیــع المــال ــه إلــى حجــز تنفیــذي ممــا یتــیح لل ــارا أو بتحول المحجــوز  بوفــاء المــدین اختی

  . واستفاء حقه من حصیلة البیع

 المطلوبــة الشــروط هــي الوقتیــة الحمایــة وطشــر  تكــون أن الضــروري مــن كــان لــذلك
 ویبـدو لتوقیعـه، اللازمـة الشـروط تحدیـد فـي وطابعـه التحفظـي الحجـز هـدف یؤثر. لتنفیذها
ا ً   .والبساطة بالسرعة الحجز إجراءات تتمتع بحیث الشروط هذه تشدید عدم منطقی

ا ً ا یعتبر الحجز هذا لأن ونظر  دون ویـتم نالـدائ لحـق المؤقتـة الحمایـة أنـواع من نوعً
 فــي المــدین حــق تقییــد مثــل المحتملــة، الســلبیة الآثــار ومراعــاة تنفیــذي ســند لوجــود الحاجــة
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 قـام قـانوني، غیـر بشـكل الحجـوزات اسـتخدام عـدم ولضـمان المحجـوزة أموالـه فـي التصرف
 الحــق الشــروط هــذه تشــمل ،محــددة شــروط بوجــود الحجــوزات توقیــع إمكانیــة بــربط المشــرع

 لــدى مبـررة خشـیة وجـود ضــرورة إلـى بالإضـافة  الحجـز ومكــان لحجـزا وأطـراف المحجـوز
 .الحجز لتنفیذ القضاء من إذن على الحصول وضرورة حقوقه فقدان من الدائن

یشـــترط لإیقـــاع الحجـــز التحفظـــي مـــا یشـــترط فـــي بـــاقي الحجـــوز مـــن شـــروط عامـــة 
بـالحجز  وشروط خاصة تمیزه عنها، والتي یجـب علـى القاضـي تحریهـا قبـل إصـداره الأمـر

أو رفضــه، لــذلك لابــد علــى الــدائن أن یثبــت علاقــة المدیونیـــة  التحفظــي مــن أجــل توقیعــه
بالسند أو المسوغات الظاهرة بینه وبین مدینه ترجح وجود الدین، وللتأكد من وجوده ینبغـي 
الرجــوع إلــى الواقعــة التــي یســتند إلیهــا الــدائن فــإذا كــان الــدائن یطلــب الحجــز ضــمانا لــدین 

ق  333تصرف قانوني مدني تتجاوز قیمته ما یثبت بالكتابة طبقا لـنص المـادة ناشئ عن 
، فإنه لا یمكن ترجیح وجود الدین بالاستناد إلى شـهادة الشـهود، وعلـى العكـس مـن ذلـك 1م

إذا كـان مصـدر الـدین یمكـن إثباتــه بكـل الوسـائل كمـا كــان ذو طبیعـة تجاریـة فیكـون الــدین 
ــدین المــراد الحجــز لأجلــه لــیس  محقــق الوجــود إذا كــان خالیــا مــن أي نــزاع جــدي أي أن ال

محـل نـزاع فــي أجلـه ومصــدره بـین الــدائن والمـدین، ومـن أمثلــة ذلـك أیضــا الفـاتورة المؤشــر 
منه عبارة سند الـدین  647، ما یلاحظ على ق إ م إ أنه ذكر في المادة 2علیها من المدین

یم وهــي عبــارة الســند التــي جــاءت قــدال القــانون التــي حســمت الإشــكال الــذي كــان ســائدا فــي
عامة، فلم یبین إذا كان القصد هو السـند التنفیـذي أم سـند الـدین، وقـد أكـد ق إ م إ وجـوب 

  .توافر مجموعة من الشروط في الدین والتي تتعلق بأن یكون الدین محقق الوجود

                                                             

ســـبتمبر  26المــؤرخ فـــي  58-75، یعـــدل ویـــتمم بــالأمر رقـــم 2007مــایو  12المــؤرخ فـــي  105-07قــانون رقـــم ال - 1
 .2007بتاریخ  ةصادر ال، 31، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975

، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتر، كلیـة الحقـوق جامعـة جراءات الحجـزالرقابة القضائیة على إ، بوجلال فاطمة الزهراء - 2
 .13، ص  2014الجزائر  
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  .في هذا المبحث وهو ما سوف نتناوله
 أن یكون الدین محقق الوجود :الفرع الأول

یقصـــد بـــأن یكـــون الـــدین محقـــق الوجـــود أن یكـــون وجـــوده مؤكـــدا وحـــالا وأن یكـــون 
مجهــولا وقــت طلــب الحجــز، كــأن یكــون أجــر مثــل أو تعــویض لــیس فــي الأوراق المقدمــة 

، فإذا كان الدین معلقا علـى شـرط واقـف لـم یتحقـق بعـد 1للمحكمة ما یثبت مقداره أو تحققه
تا أو كان احتمالیا، فإنه لا یكون محقق الوجود فـي أو كان الدین المقرر في السند حقا مؤق

یجـوز  :"المعدل والمتمم على أنهمن ق إ م  647، حیث نصت علیه المادة 2هذه الحالات
ومؤرخة وموقعة منه أو ممن  أن یطلب بعریضة مسببة،... للدائن بدین محقق الوجود 

ط في السند التنفیذي أكثـر والظاهر من هذا النص أن هذا الشرط في الواقع شر  ،"...هبینو 
ممــا هــو فــي الحــق الموضــوعي، وأنــه لا یعنــي ســوى أن الســند التنفیــذي یمیــز وجــود حــق 
الشخص هو طالب التنفیذ في مواجهة شخص آخر وهو المنفـذ ضـده، غیـر أن هـذا القـول 
لا یصدق إلا إذا أرید توقیع الحجز التحفظي بموجب سند تنفیذي أو بموجب حكم قضـائي 

لقـــوة التنفیذیـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة یجـــري الحجـــز التحفظـــي بغیـــر إذن ســـابق مـــن لـــیس لـــه ا
القضــاء شــأنه شــأن الحجــز التنفیــذي، أمــا إذا لــم یكــن مــع طالــب الحجــز التحفظــي ســند أو 
حكم قضائي فإنه یلزم الحصول على إذن القضاء بتوقیع الحجز، وعندئذ یأخذ هـذا الشـرط 

ن القاضــي بتوقیــع الحجــز التحفظــي یجــب أن معنــى مختلــف وأهمیــة خاصــة فإنــه لكــي یــأذ
یكون هناك دلالات ظاهرة واضحة تؤكد وجود هذا الحق فإذا ما أعتبر هذا الحق ثمة شك 
أو احتمال عدم وجود فإن الشرط یكون منتفیا ولا یحق للدائل إجراء الحجز التحفظـي، كمـا 

هـو بصـفة عامـة  في حالة وجـود منازعـات قضـائیة جاریـة حـول حـق الـدائن فـي دینـه الـذي
مبلـغ مــن النقــود فــلا یجــوز الحجــز التحفظــي إلا باسـتیفاء مــا علــى المــدین مــن التــزام بعمــل 

                                                             

 .384، ص 2011، دط، مكتبة السنهوري، العراق، )دراسة مقارنة(شرح قانون المرافعات المدنیة صادق حیدر،  - 1
 .224، ص المرجع السابقحمدي باشا عمر،  - 2
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ذا مــا أذن القاضــي بــالحجز التحفظــي فیعنــي ذلــك أنــه الــتمس وجــود الحــق مــن مســتندات  ٕ وا
الدائن ولكن هذا لا یلزم القاضي أن یتعمـق فـي تغییـر نصـوص العقـد المبـرم بـین الطـرفین 

تند إلیه الحجز لكي یحدد مسؤولیة كـل طـرف ویخلـص مـن بحثـه إلـى وجـود حـق والذي یس
للطالب، بل علیه في هذه الحالة أن یرفض الإذن بالحجز لعدم توافر شرط تحقق الوجـود، 
كمـــا أنـــه لا یجـــوز أن یطلـــب مـــن القاضـــي أن یقـــرر وجـــود الحـــق مؤقتـــا لكـــي یـــأمر الإذن 

حجز التحفظــي یقبــل الــتظلم بالمنازعــة فــي ، وعلــى كــل حــال فــإن أذن القاضــي بــال1بــالحجز
 .2قیام الدین أو زواله بعد وجوده

مـن ق إ  647لـم یشـترط فـي المـادة و  تجدر الإشارة إلى عدم اشتراط تحدید المقدار
ــدائن بتوقیــع المعــدل والمــتمم،  إم  أن یكــون الــدین محــدد المقــدار، وذلــك بإعطــاء فرصــة لل

الدین حتى لا یقـوم المـدین بتهریـب أموالـه، وبهـذا  تعیین قیمة الحجز التحفظي دون انتظار
دین الحاجز محقق الوجـود وحـال الأداء ولا یسـتلزم یكفي لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون 

أن یكـون الــدین معـین المقــدار، فیجـوز توقیــع الحجــز التحفظـي اســتنادا إلـى حــق التعــویض 
إلــى تخفیــف شــروط الــدین  هالإتجــا، ویرجــع 3قبــل أن یصــدر حكــم قطعــي بتقــدیر المســؤولیة

الــذي یــتم التنفیــذ اقتضــاء لــه عنــدما یتعلــق الأمــر بــالحجز التحفظــي أن هــذا الحجــز غایتــه 
تحفظیـة ولیسـت تنفیذیـة، فهـو مقـرر لحمایـة حقـوق الـدائن الـذي لا یكـون بیـده سـندا تنفیــذیا 

 دینــه محقــق علــى أن تحــول الحجــز التحفظــي إلــى تنفیــذي یســتوجب علــى الــدائن إثبــات أن
 . 4الوجود، حال الأداء ومحدد المقدار

                                                             

 .271، ص المرجع السابقفتحي والي،  - 1
، دط، مكتبة ومطبعة الإشعاع الصیغ النموذجیة لمنازعات التنفیذ في ضوء الفقه وأحكام القضاءعبد الحكم فودة،  - 2

 .271الفنیة، مصر، دون سنة، ص 
 .224، صالمرجع السابقحمدي باشا عمر،  - 3
ة الدكتوراه العلوم في الحقوق، أطروحة مقدمة لنیل شهاد ،طرق التنفیذ من الناحیة المدنیةبوصري بلقاسم محمد،  - 4

 .102، ص 2015تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة بسكرة، 
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 أن یكون الدین حال الأداء :الفرع الثاني
یشترط لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون الدین حال الأداء وهذا ما جاءت به المادة 

من ق إم إ، ویكون كذلك إذا حل أجل الوفاء به، غیر أن هذا الأجل یمكن أن یمدد  647
تكون عدد بموجب حكم قضائي و  من ق م، كما 106مادة بإرادة الطرفین طبقا للنص ال

هذه المسألة ولا التشریع المعدل والمتمم عندئذ أمام أجل جدید، فلم یتضمن ق إ م إ 
الجدید، وبالرجوع إلى القواعد العامة فإنها تقودنا إلى القول بعدم جواز الحجز خاصة إذا 

لمشرع المصري بنصه على عدم كان الأجل مقرر المصلحة المدین وهو ما ذهب إلیه ا
، لذا فهذا الشرط مستفاد من القواعد 1جواز اللجوء إلى الحجز التحفظي في هذه الحالة

العامة في التنفیذ، فالحق المضاف إلى أجل لا یجوز التنفیذ الجبري لاقتضائه ولو كان 
نما یجب على الدائن أن یتنظر حلول الأجل ٕ   .2محقق الوجود في سند تنفیذي وا

صد بأن یكون الدین حال الأداء أن لا یكون معلقا على شرط واقف أو أجل یق
یستحق في المستقبل، إذ أن مثل هذا الدین غیر حال الأداء وقت طلب الحجز التحفظي 

، لذا وجب أن یكون معجلا فلو كان مؤجلا فلیس 3الوجود أو العدم فهو دین احتمال یقبل
، حتى ولو كان هناك استعجال قبل 4حلول الأجلللدائن طلب الحجز الاحتیاطي إلا بعد 

المادة (حلول الأجل یبرر ذلك الدین، أما إذا سقط الأجل لسبب من الأسباب المسقطة 
  . 5الدائن جاز توقیع الحجز التحفظي أو كان الأجل مقرر لصالح) من ق م  211

  

                                                             

، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه علـوم الحجز التنفیذي على العقار فـي القـانون الجزائـريبوجلال فاطمة الزهراء، - 1
 .16، ص 2017/2018حقوق، جامعة إبن خلدون، تیارت، : في الحقوق، تخصص

 .99، ص2006د خلیل، التنفیذ الجبري، د ط، منشورت الحلبي الحقوقیة، لبنان، أحم - 2
 38سابق، ص المرجع الالحكم فؤدة،  - 3
 384سابق، ص المرجع الصادق حیدر،  - 4
 224سابق، ص المرجع الحمدي باشا عمر،  - 5
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 .أن یكون باستصدار أمر :الثالثالفرع 

حصول على إذن أي استصدار أمـر الحجـز، وهـذا توقیع الحجز التحفظي یستلزم ال
الشرط بدیهي إذا لا یستطیع كل من له حق قائم وحـال الأداء أن یتوجـه إلـى منـزل المـدین 

بل یجب أن یتقدم إلى قاضي التنفیذ بمستنداته فـإذا رآهـا مكتملـة أذن  ،ویتحفظ على أمواله
لا رفضه ٕ ي علـى أموالـه دون مقتضـى ، وحمایة للمدین من توقیع حجز تحفظ1له بالحجز وا

 :اشترط القانون صدور إذن من القاضي بتوقیع الحجز على أنه وجب التفرقة بین فرضین

أن یكون مع الدائن سند تنفیذي أو حكم قضائي غیـر نافـذ أي حكـم غیـر  :الفرض الأول*
حائز القوة الأمر المقضـي وغیـر نافـذ معجـلا، ففـي هـذه الحالـة یمكـن للـدائن توقیـع الحجـز 
التحفظي دون حاجة لإذن القاضـي، ویعلـل الحاجـة إلـى إذن بـالحجز فـي هـذا الفـرض ولـو 

ـــالحجز التحفظـــي ـــى إذن ب ـــوي ضـــمنا عل ـــه یحت ـــذ بأن ـــر ناف ، أمـــا 2كـــان الحكـــم القضـــائي غی
ألا یكـــون مـــع الــدائن ســـند تنفیـــذي أو حكــم نافـــذ، هنـــا یجــب علیـــه قبـــل : الفــرض الثـــاني*

فیــذ بــه فــإذا أوقــع الحجــز دون الحصــول علــى الحجــز أن یحصــل علــى إذن مــن قاضــي التن
 3..هذا الإذن كان حجز باطلا

 الواقع على العقار التحفظي الحجز إجراءات: المطلب الثاني
یمــر إجــراءات الحجــز التحفظــي بمــرحلتین أساســیتین المرحلــة الأولــى هــي المطالبــة 

  .هي تثبیت الحجز بالحجز، والمرحلة الثانیة
 لبة بالحجزمرحلة المطا: الفرع الأول

 :تتم المطالبة بالحجز بمجموعة من الإجراءات تتمثل في الآتي
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 276سابق، ص المرجع الفتحي والي،  - 2
 .38سابق، ص المرجع العبد الحكم فؤدة،  - 3



 الفصل الأول الإطار المفـاهيمي والتنظيمي للحجز التحفظي الواقع على العقـار
 

  33  
  

 تقدیم طلب الحجز وصدور الأمر -أ
، یتضــمن اســم 1یتقــدم طالــب الحجــز التحفظــي بطلــب مكتــوب إلــى رئــیس المحكمــة   

ولقــب ومهنــة ومــوطن الــدائن الحــاجز واســم ولقــب ومــوطن المحجــوز علیــه، كمــا یتضــمن 
ن والسـندات التـي تبــرره مـع ذكـر المبلـغ المحــدد تقریبـي فـي ســند عـرض مـوجز السـبب الــدی

الدین، ویلتمس من خلال ذلك الطلب أن یمنحـه أمـرا لتوقیـع الحجـز التحفظـي علـى العقـار 
الملــف مــن رئــیس المحكمــة  المــراد حجــزه، ویوقــع الــدائن علــى هــذه العریضــة، وبعــد دراســة

أمـر علـى  ب المبـررة للحجـز، یصـدرالصـفة لـدى طالـب الحجـز والأسـبا وتأكد من اسـتیفاء
  . 2عریضة بإیقاع الحجز

 تبلیغ وتنفیذ أمر الحجز التحفظي -ب 

ـــدما ـــى الـــدائن یحصـــل عن ـــتم التحفظـــي، بـــالحجز أمـــر عل  ویقـــوم ،3المـــدین إبـــلاغ ی
عـــداد الحجـــز بتنفیــذ القضـــائي المحضــر ٕ  بحـــوزة الموجـــودة للأمــوال وجـــرد حجـــز محضــر وا
 تحـــت للمـــدین المحضـــر مـــن نســـخة تســـلیم یـــتم. البوابـــةو  كالخـــدم رعایتـــه تحـــت أو المــدین،

 قــام إذا وجزائیــا مــدنیا مســؤول بأنــه المــدین لتنبیــه علیهــا حــارس تعیــین مــع الــبطلان، طائلــة
 علیـه المحجـوز إبـلاغ یتم للغیر،أما إذا كان العقار لدى الغیر . إهدارها أو الأموال بإخفاء

عــداد الحجــز بــأمر لدیــه والمحجــوز ٕ . لدیــه المحجــوز علــى حــارس تعیــینو  حجــز، محضــر وا
 لدیـه المحجـوز إبـلاغ یعتبـر. الحجـز لتنفیـذ العامـة القـوة اسـتخدام یمكـن المقاومـة، حالة في

                                                             

ة مذیلة بأمر أو ضقبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كان الدائن یتمتع بحریة الاختیار بین تحریر عری - 1
بتحریر عریضة تودع لدى أمانة ضبط القسم الاستعجالي، فكلاهما من اختصاص قاضي الاستعجال، ویؤدیان إلى 

 . 159عبد الحكم فؤدة، المرجع السابق، ص  :، للمزید من المعلومات عن ذلك راجععلى إذن بتوقي الحجز الحصول
 .227حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  - 2
 .المعدل والمتمم، السابق ذكره 09-08من القانون رقم  659المادة  - 3
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 تـاریخ مـن لدیـه والمودعـة للمـدین المملوكـة بـالأموال تصـریح بتقـدیم لـه تحـذیرا الحجز بأمر
  .1یةوالجزائ المدنیة المسؤولیة طائلة تحت ،لأمر الحجز الرسمي الإبلاغ

 إشهار إجراء الحجز التحفظي الواقع على عقار لدى المحافظة العقاریة - ج 

م 1976/03/25المؤرخ في  63-76لقد بین المرسوم رقم   2المعدل والمتم
الإجراءات الواجب إتباعها من جهة، وبیان ما یلزم به المحافظ العقاري من تقیید بعض 

 ي مجال قبول أو رفض إجراء شهر الحجزالبیانات، والاعتراف له كذلك بسلطة واسعة ف
، ویجب التنویه قبل ذلك على أنه رغم نص المشرع 3التحفظي على العقار من جهة أخرى

الجزائري على ضرورة قید أمر الحجز، إلا أن ما یجري به العمل من طرف المحضرین 
القضائیین أنهم یقومون بشهر محضر الحجز ولیس أمر الحجز، ویقومون قبل ذلك 

الطابع، وتسدید الرسوم، وذلك تطبیقا للأمر هذا المحضر لدى إدارة التسجیل و  تسجیلب
، لیتم شهر محضر 4والمتضمن قانون التسجیل 1976/12/9المؤرخ في  105/76رقم 

 .الحجز بعد ذلك لدى المحافظة العقاریة المختصة

جز على ضرورة قید أمر الحالمعدل والمتمم إم إ  من ق 652/02نصت المادة 
المحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار،  التحفظي على العقارات لدى

كون أن المشرع الجزائري قد رتب على  وتظهر أهمیة الالتزام بهذا الإجراء القانوني في
                                                             

 .228حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  - 1
 ، الصادرة 30عدد  ج رتعلق بتأسیس السجل العقاري، الم، 1976مارس  25في  المؤرخ 63-76 مرسوم رقمال - 2

 .1976أبریل  13في 
على بعض الإجراءات  729، 728لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، وبالتحدید في المادتین  - 3

د تتعلق بإجراءات قید الأمر بتوقیع الحجز التنفیذي على العقار الواجب إتباعها للقیام بقید أمر الحجز، إلا أن هذه الموا
 .ولیس الحجر التحفظي

والمتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم  9/12/1976المؤرخ في  105-76تنص المادة الأولى من الأمر رقم  - 4
لقواعد المحددة بموجب هذا تحصل رسوم التسجیل حسب الأسس و تبعا ل" :نهأعلى  2010 لسنةالمالیة قانون بموجب 
 "القانون
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  اعتبار العقار محجوزا تخلفه بطلان الحجر، وهو جزاء خطیر یدل على أهمیة القید في
قبل  اه إعلام الغیر بوضعیة العقار الحالیة باعتباره محجوزا علیه منوقید أمر الحجز معن

الدائن الحاجز، وذلك بالتنویه بذلك في البطاقة العقاریة للعقار محل الحجز، حیث یمكن 
فیما یرید الإقدام علیه من  فیترتبشخص أن یطلع علیها حتى یعلم بوجود الحجز،  لأي

 .ار المحجوزعلى هذا العق تصرفات قانونیة منصبة
 الحجز، فرض الذي الدائن مصالح حمایة هو العقار على حجز وضع من الغرض

 دون الأشكال من شكل بأي للتصرف قابل غیر ویصبح للقضاء العقار تقدیم یتم حیث
 قد الذین الثالثة الأطراف مصالح الحجز یحمي ذلك، إلى وبالإضافة. القضاء من إذن

 الذي المدین مع مشروع غیر بشكل بالتعامل خصش قیام حال في للخسارة یتعرضون
  .1علیه تفرض التي القانونیة بالقیود معرفة دون المحجوز العقار یمتلك

ـــى  652ألزمـــت المـــادة و  ـــد أمـــر الحجـــز التحفظـــي عل ـــدائن بضـــرورة قی ق إ م اج ال
یـوم  15العقار بالمحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار، وذلـك خـلال أجـل 

لا أعتبــر الحجــر بــاطلا، ومــع ذلــك لــم یــنص المشــرع علــى أي  ٕ مــن تــاریخ صــدور الأمــر وا
الإداریة، رغم أنه نص علـى بعـض ید في قانون الإجراءات المدنیة و من إجراءات الق اءإجر 

ـــي المـــواد  ـــذي علـــى العقـــار ف ـــد أمـــر الحجـــز التنفی ـــرة ا 725الإجـــراءات المتعلقـــة بقی . 3لفق
المـؤرخ فـي  63-76إلـى أنـه بـالرجوع إلـى أحكـام المرسـوم ، 2من نفس القانون 729،728

والمتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري، وأحكــام المــذكرة التــي وزعــت علــى  1976مــارس  25
 13مــدیري الحفـــظ العقــاري لكـــل الولایــات مـــن طـــرف المــدیر العـــام للأمــلاك الوطنیـــة فـــي 

                                                             

، دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق ، أطروحة لنیل درجةالحجز التحفظي في القانون الجزائرينبیلة عیساوي،  - 1
 .125، ص  2014،  01جامعة الجزائر 

 .المعدل والمتمم، الاسابق ذكره 09- 08القانون رقم من  728,729, 3ف /725المواد  :راجع - 2
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لقضائي یمكـن تلخـیص والخاصة بكیفیة تنفیذ إجراء إشهار الحجر العقاري ا 1999مارس 
 :إجراءات قید أمر الحجز التحفظي على العقار كما یلي

 إیداع أمر الحجز من طرف المحضر القضائي لدى المحافظة العقاریة -
الإیـداع هــو إجــراء قــانوني أولـى لازم فــي كــل عملیــة شـهر، لــه محــل وأجــال قانونیــة 

اء الشـهر، قـبض الرسـوم القیـد بقیة إجراءات الحفـظ العقـاري، كـإجر  یجب احترامها، واحترام
إبـداع الوثـائق مـن أجـل شـهرها علـى مسـتوى قسـم  الخ، وتتم عملیة.... في السجل العقاري

 فتـــرة إنهـــاء عنـــد، 1المحـــددة لـــذلكالآجـــال الإبـــداع، وعملیـــة المحاســـبة مـــع ضـــرورة مراعـــاة 
 میـــت أن بعــد المـــودع إلــى الأولـــى النســخة رســـلت ،الأمــر مـــن نســختین تحریـــر یــتم الحجــر،
بل من تأشیرها ُظهـر ممـا العقـاري، المحافظ قِ  أمـا ،فیهـا نقـص أي وجـود وعـدم صـلاحیتها ی
 الشخصــي الشــرطعلــى و  الهویــة علــى التصــدیق تأشــیرة تحمــل أن فیتطلــب الثانیــة، النســخة

 المخصـص الإطـار فـي ورقمهـا وحجمهـا تاریخهـا كتابة بعد الأرشیف في وتُرتب للأطراف،
  .لذلك

لمحافظـــة العقاریـــة التـــي یقـــع العقـــار محـــل الحجـــز فـــي دائـــرة ویـــتم الإبـــداع لـــدى ا
مــن مرســوم  04اختصاصــها، حیــث أكــد المشــرع الجزائــري علــى هاتــه القاعــدة فــي المــادة 

لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي حمایــة الملكیــة العقاریــة ومراقبتهــا فــي إطــار قــانوني ســلیم،  76/63
لا تعــرض المــودع إلــى  رامهــاالقانونیــة، والتــي یجــب احت الآجــالعلــى أن یــتم ذلــك خــلال  ٕ وا

  . دفع غرامة مالیة مدنیة
یقید أمر الحجز في سجل الإیداع ویسلم للمودع سند الاستلام بشار فیه إلى مرجـع 

هـو التحقـق مـن  تاریخه، ومرتبته بما یضمن عملیة الإبداع، والغایـة مـن هـذا القیـد الإیداع،
لاعتبار أنـه یمكـن أن یوجـد أكثـر مـن الأسبقیة في عملیات الإیداع خاصة إذا أخذنا بعین ا

                                                             

والمتضمن تأسیس  ،1976مارس  25المؤرخ في  76/63رقم من المرسوم  90،99راجع في ذلك المادتین  - 1
 .السجل العقاري
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أمـر حجـز واحـد علـى العقـار الواحـد، ولكــي یقبـل المحـافظ الإبـداع لا بـد مـن أن یتأكـد مــن 
أن الوثیقــة المودعــة تتضــمن مراجــع أصــل الملكیــة الســابقة عمــلا بقاعــدة الشــهر المســبق، 

لمتضـمن ا 105/76مـن الأمـر رقـم  100-93بالإضافة إلى مراجع التسـجیل طبقـا للمـواد 
قانون التسجیل، وله أن یطلع كذلك على فقرة الثمن أو التقیـیم حتـى یتسـنى لـه تحدیـد قیمـة 

  .1رسم الشهر العقاري الواجب تحصیله
 تنفیذ إجراءات الشهر. 

ــغ أن العقــاري المحــافظ علــى یجــب ــا 15 خــلال التصــدیق علــى الموقــع یبل ً  مــن یوم
 العقاریـة البطاقة على الحجز قید إجراء یتم قبوله، حال في ،رفضه أو بقبوله الإیداع تاریخ

 یبــدأ ،الشــهر رســوم دفــع بعــد القضــاء یــد تحــت وضــعه یعنــي ممــا بــالحجز، المعنــي للعقــار
 لأي الإیــداع رفــض حالــة فــي أمــا ،2رجعــي أثــر لــه یكــون ولا القبــول تــاریخ مــن القیــد تــاریخ
 أو نقـص وجـود أو ةالمطلوبـ للبیانـات العقـاري الحجـز أمـر مطابقة عدم مثل قانوني، سبب
  .بدقة الرفض سبب وتحدید الوثیقة فحص فیجب الوثائق، في خطأ

 مرحلة تثبیت الحجز التحفظي على عقار :الفرع الثاني
 لسـداد وبیعهـا لتنفیذها ولیس المدین أموال على الحفاظ إلى التحفظي الحجز یهدف

 الإجـراءات من جموعةم الجزائریة التشریعات وضعت الهدف، هذا ولتحقیق. الدائنین دیون
 .تنفیذي إلى وتحویله التحفظي الحجز تثبیت وتشمل الحجز، توقیع بعد إتباعها یجب التي

  
  
  

                                                             

، الجزائر، 2001، قصر الكتاب، طبعة المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائريخالد رامول،  - 1
 .89، ص 2001

 .91، ص المرجعنفس خالد رامول،  - 2
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 تثبیت الحجز -أ
إم إ یجب على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت  ق في 266عملا بالمادة 

ٕ یوم من تاریخ صدور أمر الحجر،  15الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه  لا وا
  . باطلین الحجز والإجراءات التالیة له كان

 یراها التي الإجراءات اتخاذ مسؤولیة الحاجر تحمیل هو القید هذا من والهدف
 من علیه المحجوز وتمكین مسعاه جدیة إثبات بهدف الموضوع، قاضي أمام مناسبة
ا وذلك ومركزه، حقوقه عن الدفاع  بخلاف یة،العاد الدعاوى سیر في العامة للقواعد وفقً

 الإجراءات هذه تكون حیث التحفظي، الحجز بتوقیع المطالبة عند المتبعة الإجراءات
 :إما القضائي النزاع في تنظر التي للمحكمة ویكون. بالاستعجال وتتسم مؤقتة
  بصحة الحجز وثبوت الحق، الأمر الذي سیمكن الدائن من استیفاء حقه عن

 .جر التنفیذي على عقارللإجراءات الح طریق بیع العقار وفقا
  ببطلان احجر التحفظي لانعدام التأسیس وفي هذه الحالة یجوز بالمقابل الحكم

 . 1المحجوز علیه بالتعویضات للطرف
ویجوز توقیع الحجز التحفظي خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه    

ضم أصل تافیة نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضتثبیت الحجر أمام  الحالة یقدم طلب
ق في  662ي المادة مراعاة الأجل المنصوص علیه ف الدعوى للفصل فیهما بحكم واحد

الموضوع حتى ولو  دعوى أمام قاضي نضع، و 2یوم 15 :المحدد ب المعدل والمتمم إم إ
خشیة  كانت أمام جهة استئناف لأن علة الإجازة هو منع المدین من التصرف في أمواله

  .فقدان الضمان
  

                                                             

 ,161، ص 2009 شرح قانون الإجراءات المدنیة، دار بغدادي، الجزائر، الطبعة الثانیة ،، ارة عبد الرحمانببر  - 1
 .المعدل والمتمم، السابق ذكره 09-08القانون رقم  648المادة  :أنظر - 2
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  :تحول الحجز التحفظي إلى تنفیذي -ب
ــم  تفصــیلات أي الجزائــر فــي الجدیــد والإداریــة المدنیــة الإجــراءات قــانون یتضــمن ل

 إلــى اللجــوء یمكــن وبالتــالي،. تنفیــذي حجــز إلــى التحفظــي الحجــز تحویــل إجــراءات حــول
ا، الإجراءات هذه لتحدید والفقه المقارنة التشریعات ً  ندسـ علـى الحـاجز یحصل عندما عموم

علانـه مقـداره تحدیـد ویـتم تنفیذي ٕ  التحفظـي الحجـز یصـبح الـدین، بسـداد وتكلیفـه للمـدین، وا
ا ً  باتخـاذ یسـمح تنفیـذي سـند یتـوفر عنـدما إلا تنفیـذي إلـى التحفظـي الحجز یتحول ولا تنفیذی

ــدائن بحــوزة یكــون أن ویشــترط ،التنفیذیــة الإجــراءات  عنــد ذلــك كــان ســواء تنفیــذي، ســند ال
ــد ذلــك بعــد أو التحفظــي الحجــز توقیــع  حكــم صــدور وهــو الحجــز، لتثبیــت دعــوى رفــع عن
  1.الحجز تحویل یمكن تنفیذي سند على الحصول وبعد للتنفیذ، وقابل نهائي

ط لإتباع مقدمات التنفیـذ كشـرط أساسـي لتحـول الم ینص المشرع على ضرورة اشتر 
 :إلى تنفیذي وتتمثل فیما یلي الحجز التحفظي

ائي المحجــوز علیــه أبنــاءا علــى طلــب الــدائن الحــاجر بالســند تبلیــغ المحضــر القضــ
صـحیحا وتحریـر المحضـر القضـائي محضـر تبلیـغ التكلیـف بالوفـاء للمـدین  التنفیذي تبلیغا

 ق إ م إ 407من البیانات، والمنصوص علیها في المـادة  یتضمن مجموعة نأالذي یجب 
 2.ومحضر التبلیغ للمدین اءمع ضرورة ترك نسخة من التكلیف بالوف ،المعدل والمتمم

  

  

  

  
                                                             

 ,162بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 1
 .السابق ذكره، المعدل والمتمم 09-08من القانون رقم   407المادة  - 2
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  :الفصل الأول خلاصة

یتم تنفیذ الحجز التحفظي على العقار في الجزائر كإجراء قـانوني لتأكیـد حـق معـین   
یــتم فــرض الحجــز التحفظــي لعــدة أســباب، مثــل وجــود دیــون مســتحقة علــى  ،علــى العقــار

لمالـك مــن القیـام بــأي یمنــع الحجـز التحفظــي ا ،العقـار أو وجـود دعــاوى قانونیـة مرتبطــة بـه
لـــذلك، یجـــب علـــى . تصـــرفات فـــي العقـــار بحریـــة، مثـــل بیعـــه أو تحمیلـــه بالتزامـــات جدیـــدة

ـا مـن وجـود أي  ً الأفراد الذین ینوون شراء أو التعامل مـع العقـارات فـي الجزائـر التحقـق دائم
، ویتمیـــز الحجـــز التحفظـــي بمجموعـــة مـــن الخصـــائص تـــم حجـــوزات تحفظیـــة علـــى العقـــار

  .االتطرق له

حـول الحجـز التحفظـي علـى العقـار فـي التشـریع الجزائــري  هـذه الدراسـةومـن خـلال   
 بأنــه توضــیح حاولنــا حیــث التحفظــي، للحجــز المفــاهیمي تناولنــا فــي فصــلها الأول الإطــار

. القضـاء سـلطة تحـت المـال لضـبط كـإجراء المحجـوز المـال فـي التصـرف مـن المدین منع
 التنفیــذ بســهولة ویتمیــز الــدائن حقــوق حمایــة فــي یســاعد كونــه خصائصــه إلــى أشــارت كمــا

 والحجــز التحفظــي الحجــز بــین الفروقــات بتفصــیل قمنــا كمــا والعقــارات، المنقــولات ویشــمل
 بالضـــرورة یتعلــق بمــا التحفظـــي الحجــز لتنفیــذ الضــروریة الشـــروط  إلــى وأشــرنا التنفیــذي،

جـراءات الحجـز التحفظـي مــن خـلال لصـالح المحجـوز والحـق ٕ مرحلتـي المطالبــة  المــدین، وا
  .بالحجز ومرحلة تثبیت الحجز التحفظي
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  :الفصل الأول تمهید

 یمنع القضائیة الرقابة تحت ووضعها المدین ممتلكات على التحفظي الحجز إن
 الحجز موضوع إخضاع أثر له أن كما، الدائنین حساب على فیها التصرف من المدین
 ملك عن علیه المحجوز المال خروج عدم انضم في عناصره أهم وتتمثل، خاص لنظام
 تصرفات تنفیذ ومنع الحراسة، تحت علیه المحجوز المال ووضع علیه، المحجوز المدین
 هذه القسم هذا ویتناول ،استخدامه صلاحیات بتقیید التنفیذ أجل من علیه والحفاظ المدین
  .بالعقارات یتعلق فیما الآثار

ثار الحجز التحفظي الواقع آالضوء على من خلال هذا الفصل سنحاول تسلیط 
  :  على النحو التالي على العقار بتقسیمه إلى مبحثین

  .ل الحجز التحفظي الواقع على العقارآم: المبحث الأول
   .ثار الحجز التحفظيآل الحد من ئوسا: المبحث الثاني
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  .مآل الحجز التحفظي الواقع على العقار: المبحث الأول

ــــ تتعلــــق ــــائي الحجــــز ارآث ــــي الوق ــــع الأول المقــــام ف ــــي التصــــرف مــــن المــــدین بمن  ف
، المحجــوزة الممتلكــات علــى المــدین یجریهــا التــي المعــاملات وبطــلان المحجــوزة الممتلكــات

 فــي وتتمثـل ،التحفظـي الحجـز آثــار مـن للتقلیـل وسـائل یجــد أن یمكـن الأخیـر هـذا أن غیـر
  .الحجز قصر ونظام والتخصیص الإیداع

 .عدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز علیه :لأولاالمطلب 

المبــدأ العــام الــذي یقتضــي الحجــز التحفظــي بأنــه لا ینــزع المــال المحجــوز مــن ملــك 
مباشرة إلى بیع تلـك الأمـوال، إنمـا الهـدف منـه هـو الـتحفظ علـى أمـوال  صاحبها، ولا یؤدي

، وهـذا مـا یترتـب 1الحجـز مـع بقـاءه مالكـا لهـا طـول مـدة المدین ووضعها تحـت یـد القضـاء
  . علیها مجموعة من النتائج الإجرائیة والموضوعیة

 .النتائج الإجرائیة:الأولالفرع 

 یحــق بحیــث المحجــوز، للمــال الحــاجز اختصــاص إلــى التحفظــي الحجــز یــؤدي لا
 یقـوم أن المال، نفس على الدین وجود ترجح ظاهرة مسوغات أو سند لدیه آخر، دائن لأي

 تنفیـذي، سـند علـى الدائن یحصل أن بعد المحجوز المال بیع یتم. التحفظي الحجز بإجراء
ذا ٕ ـا الـثمن یصـبح وبالتـالي علیـه، المحجوز ذمة في محله ثمنه حل یتم المال، بیع تم وا  ملكً

  .2المباع المال من بدلاً  للمحجوز

                                                             

  2006، الأردن، 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیةعباس العبودي،  - 1
 .318ص

تخصص قانون أعمال،  ماجستیر، رسالة الحجز التحفظي في التشریع الجزائريوسام بوشارب،  و إبراهیم حمیداني -  2
 .67، ص 2015-2014قالمة،  1945ماي  08جامعة 
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إذا تم التنازل عن إجراءات الحجز أو حكم بإبطاله كانـت تصـرفات المحجـوز علیـه 
نوع من أنواع التصرفات القانونیة نافذة بـأثر رجعـى مـن وقـت وقوعهـا فـي  ن المال بأيبشأ

 . 1الحاجزالدائن مواجهة 

 النتائج الموضوعیة :الفرع الثاني

 للمحجوز علیه أن لا یتصرف في المال المحجوز. 
  للمحافظــة علــى المــال المحجــوز  اللازمــةللمحجــوز علیــه مباشــرة الإجــراءات القانونیــة

 .إذا كان هو الحائز وقد تم الاعتداء على حیازته رفع دعوى حیازةكان ی
  إذا هلـك المـال المحجـوز بقـوة قـاهرة وقعــت تبعـة الهـلاك علـى المحجـوز علیـه باعتبــاره

  .2تصوره بالنسبة للعقار إمكانیة المالك، مع عدم

تقییـد المحجـوزة و  أموالـهعدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه الواردة على  :المطلب الثاني
  سلطة المحجوز علیه في استعمال المال المحجوز واستغلاله 

 فـــي الحـــق تقییـــد یـــتم العقـــارات، أو الأمـــوال علـــى تحفظـــي حجـــز فـــرض یـــتم عنـــدما
 حقـوق حمایـة إلـى یهـدف الإجـراء هـذا، المعنـي الشـخص أو المالـك قبـل من فیها التصرف
  .القانونیة لقراراتا تنفیذ أو الدیون استعادة وضمان المعنیة الأخرى الأطراف

  

  

   
                                                             

  .68، ص المرجع السابقوسام بوشارب،  و إبراهیم حمیداني - 1
د لـ، مجلـة الدراسـات القانونیـة المقارنـة، المجخصوصیة الحجز التحفظي على الأموال العقاریةفاطمة الزهراء بوجلال، - 2

 .985، ص 2021، 01، العدد07
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  .ونطاقها عدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه الواردة على أمواله المحجوزة :الأولالفرع 

  .عدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه الواردة على أمواله المحجوزة: أولا

بهدف عدم فقدان الحجز التحفظي لقیمته القانونیة باعتباره إجراء قانونیا یحمى 
هة المحجوز علیه، ورعایة لحقهم كان لابد أن تنفذ تصرفات المحجوز الدائنین في مواج

لا انعدم معنى الحجز، بینما تبقى ملكیة المال المحجوز للمدین إلا أن القانون قید  ٕ علیه وا
من سلطته الناتجة عن هذه الملكیة بهدف تحقیق الغرض من الحجز التحفظي بإقراره 

الحجز، وهذا ما أكدته  لمحجوزة من تاریخ توقیعمواله اأقاعدة عدم نفاذ تصرفاته على 
  . ق إ م إ 661المادة 

 ملك من المحجوز المال إخراج في تسبب التي التصرفات النفاذ عدم شملی
 تتعلق كانت سواء المحجوز، المال قیمة من تقلل التي التصرفات وكذلك المحجوز،

 أخرى حقوق عن بالتنازل لقتتع كانت أو الانتفاع، أو الاستخدام حق مثل أخرى بحقوق
 العقار لخدمة المقرر الارتفاق حق عن التخلي مثل المحجوز، مالك لصالح مقررة

 الدائن مركز على تؤثر التي التصرفات النفاذ عدم یشمل ذلك، إلى بالإضافة. المحجوز
ن حتى مستحقاته، دفع تأخیر مثل الحاجز، ٕ   .1عادیاً  الدائن كان وا

  .تصرفات المحجوز علیه الواردة على أمواله المحجوزةعدم نفاذ نطاق  :ثانیا
نحصر ی إن نطاق عدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه الواردة على أمواله المحجوزة       

  :في
  :نطاق عدم النفاذ من حیث التصرفات - 01

أن كافة التصرفات القانونیة التي تصدر عن المحجوز علیه تكون العامة القاعدة           
من شأنها الإصرار به كما لو كانت تؤدي إلى منع  افذة في مواجهة الحاجز إذا كانغیر ن

                                                             

  .986، ص قالمرجع السابفاطمة الزهراء بوجلال،  - 1
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كان من شأنها الانتقاص من  المحجوز لخروجه عن ملك صاحبه أو إذا التنفیذ على المال
  1:  قیمته سواء كان منقولا أو عقارا ، لذا یشمل عدم النفاذ التصرفات التالیة

 .راج المال المحجوز من ملك الحجور علیهالتصرفات التي من شأنها إخ  - 
وهي التصرفات الناقلة للملكیة المال المحجور سواء كان یعوض أو بغیر عوض        

للغیر إلى بطلان الحجر لأن محله یحب أن یكون مالا  إذ یؤدي الاعتداد بانتقال الملكیة
 . مملوكا للمدین

مثل في في قاعدة الحیارة في المنقول ومع ذلك یرد على هذه القاعدة استثناء یت       
  .بحسن نیة سند الملكیة

 التصرفات التي ینتقص من قیمة المال المحجوزة -
حقوقه عینیة أصلیة أخرى علیه كحق الانتفاع أو الإستعمال، أو سواء كان ترتب       

كانت بالتنازل عن حقوق عینیة مقررة لصالحه كالنزول عن حق الارتفاق المقررة لخدمة 
الثمن الذي یباع به المال  وذلك لأن هذه الحقوق تؤدي إلى خفض ،العقار المحجوز

 .  المحجوز مما ینقص من قدرته على سداد حق الدائنین
 .التصرفات التي تؤثر على مركز الدائن الحاجز -

وهي التي تؤدي إلى تأخیر مرتبته حتى ولو كان دائنا عادیا، وتجعل لغیره         
التنفیذ كالتصرفات التي ترتب حقوق عینیة تبعیة إذ  الأسبقیة في استفاء حقه من حصیلة

الدائن الممتاز یستوفي حقه  لأن یترتب على نفاذها أن یسوء مركز الدائن العادي الحاجز،
  .أولا من حصیلة التنفیذ متى اشترك في الإجراءات

  
 

                                                             

ص ، 2004، 1دار النهضة العربیة، القاهرة، طالجبري وفقا لقانون المرافعات المصري،  التنفیذ، ب مباركعبد النوا -  1
457. 
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 .نطاق عدم النفاذ من حیث الأشخاص - 02

نص المشرع في قانون الإجراءات المدنیة الملقى على بطلان تصرفات المحجوز       
ینیة على المال علیه المدرسة بعد توقیع الحجز كالتصرفات القانونیة التي ترتب حقوق ع

 .، حق الانتفاعلفائدة الغیر مثل
تأخد حكم التصرفات من حیث قاعدة عدم النفاذ الأحكام المنشئة أو المقررة لحق من      

 الحقوق على المال المحجوز
عدم نفاذ التصرفات الواردة على المال المحجوز هو جزاء نسبي لأن التصرف       
جهة بعض الأشخاص لأطرافه، ولكنه ینفذ في موانسبة ویرتب آثاره القانونیة بال صحیح

، حیث ینفذ في مواجهة من لا یعد طرفا في إجراءات التنفیذ، كالدائن دون البعض الآخر
العادي الذي لم یحجز على المال أما الأشخاص الذین لا ینفذ التصرف في مواجهتهم 

  : فهم
 لتحفظي على أموال مدینه وهو الدائن الذي استصدر أمر بتوقیع الحجز ا :الحاجز

سواء كان دائنا عادیا أو ذا تأمین خاص والواقع أن الدائنین العادیین أحق بالحمایة من 
الدائنین الممتازین، فالتصرف في المال المحجوز لا یمنع الدائن الممتاز من تتبعه 

 بموجب حق التتبع 
 المال قبل توقیع ویقصد بهم أصحاب التأمینات الخاصة على  :الدائنون الممتازون

الحجز التحفظي، وهنا تفرق بین المنقول والعقار، فبالنسبة لأصحاب الحقوق العینیة 
التبعیة على العقار المحجوز متى اعتبروا طرفا في الإجراءات لا تكون التصرفات 
نافذة في مواجهتهم مع أن حق التتبع یخولهم التنفیذ في مواجهة المتصرف إلیه حتى 

ذا ما تم إدخالهم فإن أي تصرف لاحق لا بالنسبة للتصر  ٕ فات النافذة قبل إدخالهم، وا
 .1المال المحجوز وفي مواجهة المحجوز علیه یحول دون استمرار التنفیذ على
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 تقیید سلطة المحجوز علیه في استعمال المال المحجوز واستغلاله: الفرع الثاني
 له یسمح بل ملكه، من المحجوز المال صاحب یمنع لا التحفظي الحجز

فالحاجز 1المحجوز المال استخدام في سلطته بتقیید یتعلق فیما ،واستخدامه منه بالاستفادة
الحارس القضائي ومن ثم فله أن یستعمله دون الإضرار به والانتقاص من  یتمتع بصفة

  .قیمته
 له یجوز فلا المحجوز، المال استغلال في علیه المحجوز سلطة لتقیید بالنسبة أما

  2.المحكمة رئیس من بإذن إلا رهتأجی
 حبس المال المحجوز عن المحجوز علیه: أولا

مقتضى ذلك، أن یمتنع المحجوز لدیه عن تسلیم المال المحجوز إن كان عینـا إلـى 
المحجوز علیه، ومـن الوفـاء بـه لـه إن كـان دینـا ویجـب أن یكـون الامتنـاع كلیـا، بمعنـى أن 

بلـغ یكـون فـي ذمتـه، أو تسـلیم أي منقـول یكـون فـي المحجوز لدیه یمتنـع عـن الوفـاء بـأي م
حیازته، و لو كان دین الحـاجز ضـئیلا، و ذلـك لاحتمـال أن یقـع حجـز آخـر فیسـتغرق كـل 

 3.المحجوز لدیه ما في ذمة
یجــب أن : حیــث جــاء فیهــا، ق إ م إمــن  2فقــرة  669وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

دم التخلـي عـن الأمـوال المحجـوزة و ینوه في محضر الحجز على إعذار المحجـوز لدیـه بعـ
ق إ  مـن  682كـذلك المـادة بصدور أمر مخـالف، و  عدم تسلیمها إلى المدین أو غیره، إلا

یمنع على المحجوز لدیه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمـدین المحجـوز : فیها التي جاءم إ 
 .توقیع الحجز علیه من تاریخ

من بیانات محضر تبلیغ الحجز إلى وقد أوجب المشرع ذكر هذا الأثر كبیان 
المحجوز لدیه، وذلك لتأكید أن المسؤولیة التي تترتب على مخالفته تقع على عاتق 

                                                             

أنه یجوز غیر : "  السابق ذكره المعدل والمتمم، تنص على أنه 09-08من القانون رقم  02ف/ 661المادة  - 1
 ".للمدین أن یؤجر الأموال المحجوزة بترخیص من رئیس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على ذیل عریضة

 .72، المرجع السابق، ص وسام بوشارب و إبراهیم حمیداني - 2
 .421طلعت محمد دویدار، طرق التنفیذ القضائي، د ط، منشأة المعارف، مصر، د س، ص  -  3
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ولا تقع على عاتق . المحجوز لدیه الذي سلم العین أو وفي بالدین للمدین المحجوز علیه
: على م إ من ق 699/3فنص في المادة . هذا الأخیر إذا استلم العین، أو قبض الدین

محضر الحجز على إعذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال  یجب أن ینوه في
المحجوزة و عدم تسلیمها إلى المدین أو غیره، إلا بصدور أمر مخالف، و نص في المادة 

یمنع على المحجوز لدیه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدین المحجوز علیه : على 682
 . 1من تاریخ توقیع الحجز

وتتمثل هذه المسؤولیة في أنه إذا كان المال المحجوز من المنقولات المادیة أو 
السندات أو الأسهم، فإنه یعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة 

، على اعتباره حارسا لهذه الأموال وفقا إ م إ من ق 702المحجوزة وفقا للمادة  بالأموال
، أما إذا كان المال المحجوز دینا في ذمة المحجوز لدیه، إ م إ من ق 3ف 669 للمادة 

للمحجوز علیه على الرغم من تبلیغه بالحجز، فإنه لا یحتج بهذا الوفاء  و قام بالوفاء به
على الدائن الحاجز، وبالتالي فیجوز لهذا الأخیر مطالبته بالوفاء مرة أخرى، في حین 

 .علیه والمحجوز لدیه المحجوز یبقى الوفاء صحیحا بین
ومع ذلك، هناك حالات استثنائیة یجوز فیها للمحجوز لدیه أن یسلم للمحجوز 
علیه المنقولات المادیة أو الأسهم أو السندات التي في حیازته أو یوفي له بالدین الذي في 

وتتمثل هذه الحالات فیما  ،ذمته، ویكون تصرفه صحیحا ونافذا في مواجهة الدائن الحاجز
 :ليی

إذا كان الوفاء بالدین المحجوز علیه لا یسبب في الواقع ضررا للدائن الحاجز،  -1
كما لو كان دائنا عادیا وتم الوفاء لدائن ممتاز؛ لأن لهذا الأخیر حق أولویة على 

 ولكن اتجاه آخر یرى أنه بمجرد توقیع ،2ما تم الوفاء به رغم الحجز الواقع علیه

                                                             

المشرع قد أورد هذه المادة ضمن القسم الثالث الخاص بالحجز التنفیذي على أموال المدین الموجود عند المدین الملاحظ أن - 1
وآثاره و كان مقع المحجوز لدیه من الوفاء بها حجز تحت یده لا یكون إلا في حالة حجز ما للمدین لدى الغیر نفیدیا فقط ولكن 

النص مع  للمدین لدى الغیر تحفظیا أیضا، لذلك كان جدیرا بالمشرع أن یورد هذا الصحیح أن هذا الأثر یكون في حالة حجز ما
 النص السابق في نفس المادة على اعتبار أنه أثر عام لحجز ما

 2. ط عبد العزیز خلیل ابراهیم بدیوي، قواعد واجراءات التنفیذ الجبري في قانون المرافعات بالمقارنة بأحكام الشریعة الاسلامیة -  2
 365، ص  1980دار الفكر العربي، القاهرة،  ،
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علیه، ویمنع من الوفاء إلا بإذن من القضاء؛ لأن  الحجز تغل ید المدین المحجوز
الوفاء في هذه الحالة یعد تخلیا عن المال المحجوز، كما أن المحجوز لدیه لیس 

 1.له حق في تقدیر أفضلیة أي دین على دین آخر
إذا كان الوفاء بالدین ضروریا للمحافظة على مصالح المحجوز لدیه في مواجهة  -2

ان الوفاء هو الوسیلة الوحیدة لمنع سقوط حق المحجوز المحجوز علیه، كما لو ك
لأنه عند الموازنة بین مصلحة الأول ومصلحة الثاني  ،لدیه لدى المحجوز علیه

 .2ترجیح مصلحة الأول على الثاني یكون من العدل والانصاف
 عدم سریان تصرفات المحجوز علیه :ثانیا

المقصود  محجوز لدیه، إلا أنرغم أن حجز ما للمدین لدى الغیر یقع تحت ید ال
واقع الأمر هو المحجوز علیه، ومن ثم فإن أهم آثار هذا الحجز توجه صوبه؛  به في

وذلك من خلال حبس المال المحجوز عنه، فضلا عن قطع التقادم الساري لمصلحته 
 :اتجاه الحاجز وهذا ما سنبینه من خلال ما یلي

المعنى الذي یعطى له، فإن المتفق علیه أیا كان الجانب الذي یركز فیه الحبس، أو 
أنه لا یؤدي إلى إخراج المال المحجوز من الذمة المالیة للمحجوز علیه ونقله إلى الذمة 

 :وتترتب على ذلك عدة نتائج هامة نجملها فیما یأتي ،للحاجز المالیة
  اله للمحجوز علیه أن یتخذ ما یراه مناسبا من الإجراءات التحفظیة للمحافظة على م

بل . المحجوز، كان یطلب مثلا إبداعه خزینة المحكمة لتفادي إعسار المحجوز لدیه
الحجز على هذا المال تحت ید المحجوز لدیه إذا كان دینه یتجاوز دین  یملك

 . الحاجز
  یتحمل المحجوز علیه تبعة هلاك المال المحجوز لدى المحجوز لدیه بسبب أجنبي

 .3هذا الأخیر عن
 

                                                             

جراءات التنفیذ الجبري في قانون المرافعات بالمقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة ط -  1 ٕ ، 2عبد العزیز خلیل ابراهیم بدیوي، قواعد وا
 365، ص 1980العربي القاهرة  دار الفكر

  .423، ص  المرجع السابقطلعت محمد دویدار،  - 2
 350، ص1969، دار النهضة مصر 8یف، قواعد تنفیذ الأحكام والعقود الرسمیة، طرمزي س -  3
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ي الدائنون الحاجزون حقوقهم من المال المحجوز، وبقي شيء منه، فهو إذا استوف -ج
 .المحجوز علیه ولا شك للمدین

الحجز لا یحرم المحجوز علیه من إنهاء العلاقة القانونیة التي بینه وبین المحجوز لدیه - د
 .وجد ما یبرر ذلك إذا
محجوز علیه، انب أي دائن آخر للیجوز الحجز على ذات المال المحجوز من ج -هـ 
 .1ذلك استنادا إلى التزامات جدیدة ترتبت على هذا الأخیر بعد توقیع الحجز أو قبلهو 
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  وسائل الحد من آثار الحجز التحفظي: المبحث الثاني
لقــد ســارع المشــرع الجزائــري إلــى تقنــین بعــض القواعــد التــي تحــد مــن الآثــار التــي 

للمــدین مصــلحته فــي تنفیــذ ســهل، فــنص علــى وســیلتین  یرتبهــا حــق الضــمان العــام، وتكفــل
لتفادي ما قد یصیب المحجوز علیه من ضرر من جراء قاعـدة الأثـر الكلـي للحجـز، وهمـا 

 62-641-640نظام الإیداع والتخصیص ونظام قصر الحجز، ولقـد نظمهمـا فـي المـواد 
الخاصـة والمشـتركة  م إ المدرجة في القسم الثاني مـن الفصـل الأول المتعلـق بالأحكـام إق 

للحجوز، مما یعني ذلك أن تطبق هذه الأنظمة بالنسبة لكافة أنواع الحجوز، وبهذا التعمـیم 
 .التحفظي أصبح من الجائز أن یلجأ إلیها في الحجز

ــا المشــرع مــنح ا،ســابق ذكــره تــم مــا إلــى بالإضــافة  الحــق علیــه المحجــوز للمــدین أیضً
 ولكـن التحفظـي، الحجـز تنفیـذ عـن الناتجـة ثارالآ من الحد فقط لیس بهدف دعوى رفع في

ـــا  رفـــع دعـــوى فـــي الـــدعوى هـــذه وتتمثـــل. بـــه المرتبطـــة والتـــداعیات الإجـــراءات إلغـــاء أیضً
وعلیــه  للحجــز، الشــامل الأثــر مــن للحــد وســائل الســیاق هــذا فــي ســنتناول وبالتــالي، الحجــز

عوى رفـع الحجــز سـنتعرض فـي هـذا المطلـب لوســائل الحـد مـن الأثـر الكلـي للحجــز، ثـم لـد
  .قبولها إنهاء هذه الآثار والتي یترتب على

 .الإیداع والتخصیص: المطلب الأول
ــار  عطــى المشــرع الجزائــري للمحجــوز علیــه مكنــة ووســیلة یتفــادى عــن طریقهــا الآث
التي یرتبها حق الضمان العام المقـرر للـدائن ومـا یتبعـه مـن حقـه فـي اختیـار الأمـوال التـي 

دون مراعــاة ترتیــب معــین أو تناســب بــین قیمتهــا وقیمــة الحــق الــذي  یباشــر الحجــز علیهــا،
یجري الحجز ضمانا أو اقتضاء له، حیث یستطیع أن یرفع الحجز الذي وقعه الدائن على 

 1مبلغ نقدي بین یدي المحضر القضائي أو بأمانة ضـبط المحكمـة أمواله عن طریق إیداع
                                                             

 .72 المرجع السابق، ص حمیداني بوشارب، - 1
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الدیون المحجوز من أجلها، مضـافا  یخصص للوفاء بحق الحاجز ویساوي من حیث المبدأ
الإجـــراءات المدنیـــة  مــن قـــانون 641-640إلیهــا المصـــاریف، وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادتین 

  .، وقد یكون الإیداع والتخصیص بدون حكم أو بإیداع بأمر قضائيوالإداریة الجزائري
 مفهوم الإیداع والتخصیص: الفرع الأول
 اســتبدال یــتم حیــث التقلیــدي، الحجــز املنظــ تعــدیلاً  یعــد والتخصــیص الإیــداع نظــام

 مصــلحة حمایــة إلـى الأســاس فـي یهــدف النظـام هــذا. نقــدي بمبلـغ حجزهــا تـم التــي الأمـوال
 یفرضـها التـي القیـود دون أموالـه مـع بحریـة التعامـل مـن وتمكینـه علیه، المحجوز الشخص
 ولا لــدائنینا حقــوق علــى یــؤثر لا النظــام هــذا فــإن ذلــك، إلــى بالإضــافة. التقلیــدي الحجــز
 یسـتخدم الـذي فالـدائن. المزایـا مـن العدیـد لهـم یـوفر العكس على بل ضرر، أي لهم یسبب
فضــلا عــن عــدم مزاحمــة  حقوقــه، اســترداد فــي ثقــة أكثــر یكــون والتخصــیص الإیــداع نظــام

  .الدائنین الذین یوقعون حجوزا لاحقة على المبالغ المودعة والمخصصة لصالحه
یــداع الحاصــل لصــالحه لا یحــول بینــه وبــین إعــادة توقیــع ومــن ناحیــة أخــرى فــإن الإ

الحجز على ذات الأموال التي كانـت محـلا للحجـز السـابق اقتضـاء لحـق آخـر غیـر الحـق 
الذي جرى توقیع الحجز الأول اقتضـاء لـه، كمـا لا یضـر بحـق أي دائـن آخـر للمـدین، بـل 

لـى مـا سـبق الحجـز علیـه له توقیع الحجـز ع على النقیض یقدم له فائدة من حیث أنه یتیح
  .1بواسطة الحاجز الأول

 .أنواع الإیداع والتخصیص: الفرع الثاني
الإیــداع والتخصــیص : للإیــداع والتخصــیص وفقــا لنصــوص القــانون صــورتان همــا

  :الصورتین كما یلي بدون حكم، والإیداع مع التخصیص بحكم، وسوف نتناول كلتا
  

                                                             

ة، ، العلمیـة الخامسـالقضـاء المسـتعجل وقضـاء التنفیـذ فـي ضـوء الفقـه والقضـاء ،حامد عكـازاصوري، دنالدین ال عز - 1
 .1168، ص 1996مصر، 



 الفصل الثاني آثار الحجز التحفظي الواقع على العقـار
 

  54  
  

 :الإبداع والتخصیص بدون حكم - أ

أو الإیــداع  2، أو الاســتبدال الإرادي1ا بالإیــداع والتخصــیص الاختیــاريیســمى أیضــ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة  640، نصت علیه المادة 3والتخصیص دون دعوى

یجــوز للمحجــوز علیــه أو مــن یمثلــه فــي أیــة حالــة كانــت : الجزائــري والتــي تضــمنت مــا یلــي
نائــه، وقبــل رســو المــزاد، إیــداع مبلــغ مــن النقــود علیهــا الإجــراءات قبــل مباشــرة البیــع أو أث

ـــغ بـــین یـــدي المحضـــر  ـــه والمصـــاریف، یـــودع هـــذا المبل یســـاوي الـــدین المحجـــوز مـــن أجل
 ."وصل القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ مقابل

تنفیـذ علـى ال أن یتفـادى  4مؤدى هذا النص أنه یجوز للمحجوز علیه أو مـن یمثلـهف
ســلطاته علیهــا، وذلــك إذا  أموالــه المحجــوزة، أیــا كــان نــوع الحجــز، فیخلصــها منــه ویســتعید

اختصاصــها الحجــز، أو بــین یــدي  أودع لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة التــي یباشــر فــي دائــرة
الـدین المحجـوز مـن أجلـه مـع المصـاریف، مـع  المحضر القضـائي مبلـغ مـن النقـود یسـاوي

توقیـــع الحجــز لاســـتیفائه دون غیـــره مـــن الـــدیون، حیـــث  ن التـــي تـــمتخصیصــه للوفـــاء بالـــدی
زوال الحجــز عــن الأمــوال المحجــوزة وانتقالــه إلــى المبلــغ المــودع  یترتــب علــى هــذا الإیــداع

ذا وقعت الذي یبقى ٕ حجوز  خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقیة الدائنین له في ذلك، وا
لـه  الـذي خصـص یكون لها أثر فـي حـق الـدائنأخرى على أموال المدین بعد الإیداع، فلا 

                                                             

، ص 1996، الطبعــة الخامســة، مصــر، القضــاء المســتعجل وقضــاء التنفیــذ فــي ضــوء الفقــه القضــاءحامــد عكــاز،  - 1
1168. 

 .487، ص1995، القاهرة، 3ط د ن ن، ، أصول التنفیذ، أحمد ماهر زغلول - 2
، ص 2001، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة، یـةإشـكالات التنفیـذ فـي المـواد المدنیـة والتجار  عبد الحمید المنشاوي،- 3

123. 
نما حیث یجب عكس المشرع المصري الذي لم یشترط مرافعات  - 4 ٕ أن یكون الإیداع من جانب المحجوز علیه فقط، وا

، للمزید من المعلومات یصح أن یقوم بالإیداع المحجوز علیه أو المحجوز لدیه أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك
 .124، نفس المرجع، صبد الحمید المنشاويع: راجع
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الإجــراءات المدنیــة  مــن قــانون 4و 3فــي فقرتیهــا  640هــذا المبلــغ، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
  .والإداریة الجزائري

والإیـــداع والتخصـــیص وفقـــا للـــنص یـــتم بمبـــادرة مـــن صـــاحب الشـــأن دون تـــدخل  
والمقصـود بـه  consignation الإیـداع"قضـائي، ویقـوم علـى مفترضـین أساسـیین، أولهمـا 

مــن  للــدین المحجــوز علــى أمــوال المــدین يأن یــودع فــي خزانــة المحكمــة مبلــغ نقــدي مســاو 
" التخصـــیص"أجلــه مـــع المصـــاریف فـــي أیـــة حالـــة كانـــت علیهـــا الإجـــراءات، وثانیهمـــا هـــو 

 ، و بالتالي لا ینتج هذا النظام آثاره القانونیـة إذا1ویعني تخصیص المبلغ للوفاء بهذا الدین
للـدیون أو أن یــتم الإیــداع دون أن یعقبــه  تخلـف أحــد مفترضــاته، كـأن لا یــودع مبلــغ مســاو

 .تخصیص

اللجوء إلى القضاء، إلا  ورغم سهولة الإیداع والتخصیص دون دعوى لأنه یتم دون
المدین المحجوز علیه یلزم بإیداع  أنه قد لا یكون مناسبا تماما لعدة أسباب أهمها، أن

ن المحجوز من أجلها مع المصاریف رغم أن هذه الدیون تكون في مبلغ مساو للدیو 
، وكذلك قد تصادف المدین صعوبات في 2عم متنازعا في وجودها أو مقدارهاالغالب الأ

تحدید قیمة المصاریف مما یدفعه إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الإیداع والتخصیص 
  .تعتبر النوع الثاني والتي

  

  

  

                                                             

ویتم التخصیص عن طریق تقریر یودع في كتابة الضبط یقرر فیه المودع تخصیصه لما أودعه للوفاء بحق  - 1
 .الحاجز

 .125المرجع السابق، ص ، عبد الحمید المنشاوي - 2
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 .ص بأمر القضاءداع والتخصییالإ -ب

، فإذا لم یتمكن 1ویسمى كذلك بالاستبدال القضائي أو الإیداع بأمر مستعجل
المدین من تقدیر مبلغ مساو للدین المحجوز من أجله مع المصاریف على النحو المقرر 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، فإن القانون یجیز له في  640في المادة 
  . بالقضاء في هذا التقدیر نفس القانون أن یستعینمن  641المادة 

 640فلقد رأى المشرع أن نظام الإیداع والتخصیص المنصوص علیه في المادة 
قد یحمل إرهاقا للمدین بما یشترط من تساوي المبلغ المودع مع قیمة الدین وملحقاته، 

انبه، ولذلك منازعة من ج وخصوصا في الحالة التي تكون فیها قیمة هذا الدین محل
یجوز "بقولها  641علیها المادة  أضاف صورة أخرى للإیداع والتخصیص نصت

أیة حالة كانت علیها الإجراءات، تقدیر  في إستعجالیةللمحجوز علیه أن یطلب بدعوى 
یودعه بأمانة ضبط المحكمة یبقى على ذمة الوفاء  مبلغ من النقود أو ما یقوم مقامها،

 .للحاجز

المادة، یستطیع المحجوز علیه دون غیره أن یرفع دعوى  وتطبیقا لهاته 
في أیة حالة تكون علیها الإجراءات، یطلب فیها من القاضي الاستعجالي  2إستعجالیة

تقدیر مبلغ من النقود أو ما یقوم مقامه  كاف للوفاء بدین الحاجز و لا یجوز للحاجز أن 
 .3لى أولویة على غیره من الدائنینیحصل بفعله ع یرفع هذه الدعوى لأنه یمتنع علیه أن

                                                             

 .488أحمد ماهر زغلول، أصول التنفیذ، المرجع السابق، ص  - 1
داع والتخصیص القضائي هو مكنة یقتصر استعمالها على المحجوز علیه، فلا تقبل الدعوى المرفوعة من إن الإی - 2

، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، نظام قاض التنفیذعزمي عبد الفتاح،  :، راجعغیره لانعدام صفة رافعها
 .349، ص 1996
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 الـذي المبلـغ تقـدیر بشـأن الحـاجز الـدائن مـع القضـیة هذه في علیه المحجوز یتنازع
ـا التقـدیر صلاحیة الاستعجالي القاضي منح یتم حیث إیداعه، سیتم  الشخصـي، لتقـدیره وفقً
 ،علیـه المحجـوز یسـار ودرجة الحجز إجراءات وصحة وقیمته الدائن حق ثبوت مراعاة مع

 المبلــغ تقــدیر عــدمعلیــه  یجــبفــي تقــدیر قیمــة مــا یــودع لیســت مطلقــة،  يوســلطة القاضــ
 ضـمان هـو الإیـداع إن ،للدائن المقدم الضمان إهدار یتم لا حتى صوري، أو رمزي بشكل
  .القانون أراده الذي الغرض تحقیق یضمن بشكل یتم أن ویجب للدائن

 للمبلـغ تقـدیره علـى بنـاء الاستعجالي رهأم تنفیذ القاضي على یجب ذلك، على وبناء
 یقیـد لا أنـه وبمـا ،الاسـتعجالي للقضـاء العامـة القواعـد علیـه ینطبـق حیث إیداعه، یتم الذي

 تعـدیل للقاضـي یمكـن مقـداره، أو الحـاجز حـق حـول المنازعة تنظر التي الموضوع محكمة
ـــدیره ـــاء تق ـــى بن ـــب عل ـــه، المحجـــوز طل ـــیض علی ـــغ وتخف ـــوب المبل ـــرت إذا عـــهإیدا المطل  تغی

ـا بالاسـتئناف الطعـن للأطـراف ویمكـن ،ةمناسب غیر توأصبح الظروف  العامـة للقواعـد وفقً
 المقــدم الطعــن عـن النظــر بغــض صـدوره فــور الاســتعجالي الأمـر تنفیــذ وســیتم للاسـتئناف،

  .ضده

بإیداعه كتابة  وبعد أن یقدر قاض الاستعجالي مبلغا یراه مناسبا، یقوم المدین
وبعد أن یقدر قاض  على ذمة الوفاء للدائن الحاجز، على أن یتقرر ضبط المحكمة

الاستعجالي مبلغا یراه مناسبا، یقوم المدین بإیداعه كتابة ضبط المحكمة على ذمة الوفاء 
 1بثبوت للدائن الحاجز، على أن یتقرر تخصیصه عند الإقرار بحق الدائن أو صدور حكم

ارس الدائن حقه في التخصیص وأن یستوفي من ، حیث یمكن أن یمالدین في ذمة المدین
المبلغ المودع قدر ما یستحقه، دون أن یسري في حقه الحجز الذي یوقعه الدائنون بعد 

من قانون الإجراءات المدنیة  641التخصیص، وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 
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الحجز عن الأموال  والإداریة الجزائري بنصها على أنه یترتب على هذا الإیداع زوال
المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له 

  . بطل الحجز وما استتبعه من تخصیص ، أما إذا لم یثبت حقه"بثبوته

 على بالفائدة تعود والتخصیص الإیداع دعوى أن إلى نشیر أن نودفي الأخیر 
 هذه في الحكم فإن أمواله، حجز تم الذي للشخص النسبةب ،المعنیة الأطراف جمیع

 أو التنفیذ لأغراض حجزه تم الذي الحق قیمة یعادل مبلغ بإیداع الالتزام من یعفیه الدعوى
 أن دون حقه لتسدید اللازم المبلغ تخصیص یضمن الحكم فإن للدائن، وبالنسبة الضمان
  .ذلك في آخر شخص أي یتدخل

 .داع والتخصیصیلإآثار ا: الفرع الثالث

 :یترتب على الإیداع والتخصیص الآثار القانونیة التالیة        

 :استبدال محل الحجز - أ

أیا كانت الصورة التي یتم بها الإیداع والتخصیص فإنه یترتب علیه وبمجرد إتمامـه 
استبدال محل الحجز، حیث تحل المبالغ التي أودعت محل الأموال المحجـوزة، فـالحجز لا 

ـــي محلـــه ی ـــاره القانونیـــة مـــع تعـــدیل فقـــط ف ـــا لكامـــل آث نمـــا یســـتمر مرتب ٕ ســـقط أو یتلاشـــى وا
باستبداله، حیث یتنقل من الأموال المحجوزة إلى المبالغ المودعة، وبالتـالي تصـبح الأمـوال 
المحجوز علیهـا ابتـداء محـررة مـن الحجـز، وتصـبح المبـالغ المودعـة فـي حسـاب المحضـر 

 .1المحكمة محجوزا علیها في كتابة ضبط القضائي أو
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وینتقل الحجز بجمیع خصائصه وصفاته إلى المبلغ المودع، ویترتب على ذلـك أنـه 
إذا تــم الإیــداع والتخصــیص لرفــع الحجــز التحفظــي، فــإن الحجــز الــذي ینتقــل إلــى المبلــغ 

، كمـا تسـتمر مكنـة المنازعـة فیـه قائمـة 1ن له هو الآخر صـفة الحجـز التحفظـيالمودع تكو 
ـــه أو  بعـــد هـــذا ـــراض علیـــه لأي ســـبب ســـواء تعلـــق بصـــحة إجراءات ـــیمكن الاعت الانتقـــال، ف

  .بالمحل الذي تم استبداله

 :زوال الحجز عن الأموال المحجوزة-ب

یترتب على الإیداع زوال الحجز عن الأمـوال المحجـوزة، وزوال القیـود الـواردة علـى 
جــز علـــى هــذه الأمـــوال، ســلطة المحجـــوز علیــه بشـــأنها، وزوال كــل الآثـــار التــي رتبهـــا الح

فیسـتطیع المحجــوز علیــه أن یتصـرف فیهــا، مــع نفـاذ تصــرفاته فــي مواجهـة الــدائن الحــاجز 
لــه أن یسـترد حیــازة المنقــولات المحجــوزة بعــد أن  حتـى التــي أبرمهــا قبــل الإیـداع، كمــا یحــق

  .2علیها كانت في حیازة الحارس

 :تخصیص المبلغ المودع للوفاء بدین الحاجز -ج 

علــى الإیــداع والتخصــیص تخصــیص المبــالغ المودعــة للوفــاء بــدین الحــاجز یترتــب 
ــار أوســائل الحــد مــن  بالإضــافة إلــى المصــاریف، ممــا یــؤدي إلــى ترتیــب أولویــة لــه علــى ث

المبلـــغ الـــذي أودع وخصـــص للوفـــاء بحقـــه بحیـــث لا یتعـــرض  الحجـــز علـــى أمـــوال المـــدین
 .لمزاحمة الدائنین الآخرین

الدائنین الآخرین في التنفیذ على أمـوال المـدین بمـا فیهـا  ولا یعني ذلك مصادرة حق
المبالغ المودعة والمخصصة، حیث یستطیعون توقیع الحجز على أمواله بعد الإیداع، كمـا 

                                                             

 .292أحمد ماهر زغلول، أصول التنفیذ، المرجع السابق، ص  - 1
، 1990، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، قواعــد التنفیــذ الجبــري إجراءاتــه فــي القــانون المرافعــاتمحمــود محمــد هاشــم،   - 2

 .386ص 
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ــغ المــودع فــي كتابــة ضــبط المحكمــة، ویكــون الحجــز  یســتطیعون توقیــع الحجــز علــى المبل
في علاقتهم بالحاجز الذي صـدر المحجوز علیه، ولكن  الموقع صحیحا ونافذا في مواجهة

التخصــیص لصــالحه یكــون لهــذا الأخیــر أولویــة فــي اســتیفاء حقوقــه مــن المبلــغ المــودع ولا 
الــدائن  یكـون للــدائنین الحـاجزین بعــد التخصـیص إلا التنفیــذ علـى مــا تبقـى منــه بعـد اســتفاء

  . 1الذي صدر التخصیص لصالحه

 .نظام قصر الحجز :المطلب الثاني

م الإیداع والتخصیص یؤدي إلى تفادي ما قد یصیب المـدین المحجـوز إذا كان نظا
علیه من ضرر بسبب الأثر الكلـي للحجـز، فـإن هـذا الأخیـر قـد لا یسـتفید مـن هـذا النظـام 
ـــدین والمصـــاریف، ولهـــذا أوجـــد المشـــرع  ـــود یودعهـــا ضـــمانا لأصـــل ال ـــه نق إذا لـــم یكـــن لدی

  .ر الحجز على بعض الأموال المحجوزةالجزائري نظام آخر إلى جانبه، ألا وهو نظام قص

 .مفهوم قصر الحجز: الفرع الأول

هو نظام قصد من ورائـه المشـرع الحـد مـن الأثـر الكلـي للحجـز، بحیـث یمنـع الغـبن 
الذي قد یتعرض له المدین من دائنیه سیئي النیـة الـذین یقومـون بـالحجز علـى أمـوال كثیـرة 

فــیمكن للمــدین  ، وجودهـا أو فــي مقـدارها ة مشـكوك فــيذي قیمـة كبیــرة مـن أجــل دیـون قلیلــ
الاســتفادة مـــن هــذا النظـــام إذا كــان لا یملـــك نقـــودا تكفــي لممارســـة وســیلة الإیـــداع الســـابق 

ــه المحجــوزة، وبالتــالي تعــود لــه القــدرة علــى  ذكرهــا، ویســتطیع بواســطته تحریــر بعــض أموال
   2.خضاعها للحجزواستغلالها والتصرف فیها بعد أن منع عن ذلك على اثر إ استعمالها

                                                             

 .387، ص السابق المرجعمحمود محمد هاشم،  - 1
، مطبعة الإشعاع القانونیة، مصر، 01الموضوعیة، ط -المستعجلة - مدحت محمد الحسیني، دعاوي التنفیذ الوقتیة - 2

 .360، ص 1999
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تعدد هـذه الأمـوال  والكلام عن قصر الحجز بجزء من الأموال المحجوزة یفید ضمنا
حتى یتم القصر على جزء منها، أما إذا كان المال المحجوز واحدا فلا یمكن عندها إجراء 

المــال بالنســبة إلــى مقــدار الــدین الــذي تقــرر الحجــز  قصــر الحجــز مهمــا بلغــت قیمــة ذلــك
   .1لأجله

شــكل عــام، إذا قــدر المــدین عــدم التناســب بــین قیمــة حقوقــه المطلــوب حجزهــا وب
وهــذا  ،الأمــوالهــذه  وقیمـة الأمــوال المحجــوزة، فلــه أن یطلـب حصــر الحجــز علــى بعـض

 : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، التي تنص على أنه 642 تطبیقا للمادة
 ."لمدین للحفاظ على الضمان العام لدیونهیجوز للدائن الحجز على جمیع أموال ا"

الأمـــوال  غیـــر أنـــه إذا كانـــت قیمـــة الـــدین المحجـــوز مـــن أجلـــه لا تتناســـب مـــع قیمـــة
الحجـز علـى بعـض  سـتعجالیة، الحكـم لـه بقصـرإالمحجوزة، جاز للمدین أن یطلب بدعوى 

الحه هذه الأموال التي تغطي مبلغ الدین ومصاریفه، والدائن الـذي تقـرر قصـر الحجـز لصـ
اســتیفاء حقـــه مــن الأمــوال التـــي یقصــر الحجـــز  لــه الأولویــة علـــى غیــره مــن الـــدائنین عنــد

  ". علیها
 أعمالـهوطلـب  سـتعجالي،اوطبقا لهذا النص لا یقـع قصـر الحجـز إلا بواسـطة أمـر 

ســتعجالیة إطریـق رفــع دعـوى عــن یمارسـها   2دون غیــرهمقصـورة علــى المـدین  إمكانیــةهـو 

                                                             

ریا، ، سـو 2-1، العـددان 71مجلة المحامون، السـنة  ،الحد من الأثر المطلق للحجز على أموال المدین"  ،أمل شربا - 1
 .73، ص 2006

ن كــان یســتفید مــن نظــام  - 2 ٕ أمـا الــدائن فلــیس لــه الحـق فــي طلــب قصــر الحجــز علـى بعــض الأمــوال المحجــوزة، لأنـه وا
القصر فإنه یصیر صاحب أولویة في اسـتفاء حقـه مـن المـال الـذي تـم قصـر الحجـز علیـه إلا أن هـذه الأولویـة لا تعطیـه 

لا كـان معنـى ٕ  :ذلـك إعطائـه رخصـة صـنع أولویـة خاصـة بـه بعمـل صـادر مـن جانبـه راجـع الحق في تقدیم هذا الطلـب وا
، ص 1995نبیل إسماعیل عمر، التنفیذ الجبري في المـواد المدنیـة والتجاریـة، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر، الإسـكندریة، 

168 . 
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، وینعقـد الاختصـاص بنظرهـا والفصـل 1ستعجالیةة لرفع الدعاوى الإوفق الإجراءات المعتاد
ــدائنین الحــاجزین شــرطا لنفــاذ الأمــر  فیهــا إلــى قــاض الأمــور المســتعجلة، ویعــد اختصــام ال

 .قبلهم، بحیث لا یكون نافذا في مواجهة من لم یختصم منهم
بـادي لـه ویتقید قاض الاستعجال في نظره لهاته الدعوى، فهو ینظرها على أساس ال

نمـا یقـوم بتقـدیر  ٕ من ظاهر المستندات، ولیس له الفصل في أصل الحق أو المساس بـه، وا
مقدار الحقوق المحجوز من أجلها، ومقدار قیمة الأمـوال المحجـوز علیهـا وذلـك مـن خـلال 
ظاهر الأوراق، ویستطیع في هذا الصدد أن یعتمد على التقدیر الوارد في محضر الحجز، 

 واستنادا إلى هذه التقـدیرات یسـتطیع أن یقـوم بـإجراء الموازنـة وتحدیـد, خبرةأو تقدیر أهل ال
 .مقدار التفاوت بینهما

وفــي ضــوء مــا ینتهــي إلیــه بحثــه یصــدر أمــرا ســواء بــرفض طلــب قصــر الحجــز إذا 
وجد تناسبا بین قیمـة الحـق المحجـوز مـن أجلـه وقیمـة الأمـوال المحجـوزة، أو بإصـدار أمـر 

الأموال المحجوزة ورفع الحجز علـى بعضـها الآخـر إذا تبـین لـه بقصر الحجز على بعض 
عـدم وجــود التناسـب ووجــود تفــاوت وفـرق بینهمــا، وفـي هاتــه الحالــة یعـین القاضــي الأمــوال 

                                                             

ي أیــة حالــة كانــت علیهــا لــم یحــدد القــانون میعــاد لرفــع هــذه الــدعوى، الأمــر الــذي یــؤدي لــزوم إلــى جــواز رفعهــا فــ - 1
جـب رفعهـا قبـل تمـام بیـع الأمـوال المحجـوزة، لأنـه إذا رفعـت بعـد ذلـك كانـت غیـر راءات، غیر أن المنطق القانوني یالإج

 .390محمود محمد هاشم، المرجع السابق، ص  :لإنعدام المصلحة في رفعها، راجع مقبولة
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للطعـن  والذي یجوز الطعن فیه وفقـا للقواعـد العامـة، 1یقتصر علیها الحجز في الأمرالتي 
 .2في الأوامر المستعجلة

الحجــز یســتوي  خیــر إلــى أن قصـر الحجــز یجــري إعمالــه أیـا كــان نــوعونشـیر فــي الأ      
منقـول أو عقـار أو علـى مـا  في ذلك أن یكـون تحفظیـا أو تنفیـذیا، وسـواء كـان موقعـا علـى

ـــدائن علـــى المـــال الحـــاجز تـــأمین خـــاص  للمـــدین لـــدى الغیـــر، ویســـتوي كـــذلك أن یكـــون لل
 .3المحجوز أو بعضه أو لا

 .نونیة المترتبة على قصر الحجزالآثار القا: الفرع الثاني
ـــب علـــى صـــدور أمـــر بقصـــر الحجـــز علـــى بعـــض الأمـــوال المحجـــوز الآثـــار  یترت

  :القانونیة الآتیة
 :انحسار الحجز عن بعض الأموال المحجوزة -أ

ر الحجز عن بعض الأموال التي لم یقصر الحجز علیها، ویترتب على ذلـك صینح
بـت علیهـا بسـببه، فتنفـذ تصـرفات المـدین فیهـا وتكـون زوال الآثار القانونیة والقیـود التـي ترت

، ولا تـدخل هاتـه الأمـوال نطـاق 4له كامل السلطة في استعمالها واسـتغلالها والتصـرف فیهـا
  .توقیع حجز جدید علیها الحجز إلا عن طریق

  
                                                             

لا یجــوز للمحكمــة البــت فــي : "بأنـه 2000-10-25یخ الصــادر بتــار  3066قضـت محكمــة الــنقض فــي قرارهـا رقــم  - 1
بقـــاءه علـــى الـــبعض الآخـــر قبـــل التثبـــت فیمـــا إذا كـــان المـــال المحجـــوز  ٕ طلـــب قصـــر الحجـــز عـــن بعـــض المحجـــوزات وا

محمـد أدیـب الحسـیني، موسـوعة القضـاء المـدني،  :راجـع . المطلوب قصر الحجز علیـه كافیـا لسـداد الـدین المطالـب بـه 
الأول، دار ، الجــزء 2000-1991مــدني الجدیــد فــي اجتهــادات محكمــة الــنقض الســوریة بــین عــاميموســوعة القضــاء ال

 .775، ص 2002، الیقظة العربیة، دمشق
م (عكس المشرع المصري الذي اعتبـر الحكـم الصـادر فـي دعـوى قصـر الحجـز حكـم غیـر قابـل للطعـن بـأي طریـق  - 2

 ).قانون مرافعات مصري 304
، مصــر، دون 6، ط قضــاء الأمــور المســتعجلةمحمــد فــاروق راتــب، و مــد نصــر الــدین كامــل، محمــد علــي راتــب، مح - 3

 .1152سنة نشر، ص 
 . 361، ص المرجع السابقمدحت محمد الحسیني،  - 4
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 :اقتصار الحجز على بعض الأموال المحجوزة -ب  
واســــتمراره منتجــــا لآثــــاره ومعنــــاه حصــــر الحجــــز فــــي جــــزء مــــن الأمــــوال المحجــــوزة 

بما یـوازي مقـدار الحقـوق الموقـع الحجـز مـن  يالقانونیة بالنسبة لها، وهو جزء یقدره القاض
وحـده محـلا للحجـز، ویـزول الحجـز عمـا  أجل اقتضائها مع المصاریف، ویعتبر هذا الجـزء

 .زاد عنه
 :أولویة الدائن الحاجز قبل القصر -ج 

ذي قصر الحجز لصالحه أولویة على غیره من یقرر القانون للدائن الحاجز ال
الدائنین عند استفاء حقه من الأموال التي قصر الحجز علیها، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بنصها على أن الدائن  642من المادة 
الدائنین عند استیفاء حقه  الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولویة على غیره من

 . 1الحجز علیها من الأموال التي یقصر
الأمـوال، فـإن  ویترتب على ذلك أنه إذا أوقعت بعد القصر حجـوز جدیـدة علـى تلـك

أصـحابها حقـوقهم إلا بعـد اسـتیفاء  هذه الحجوز تكون صحیحة في ذاتها، ولكن لا یسـتوفي
ولویـة یمنحهـا المشـرع لـه وذلـك حتـى لا وهـذه الأ الدائن الحاجز قبل القصـر لكامـل حقوقـه،

  . آخرون بعد القصر فیزاحمونه یتدخل في الحجز دائنون
ومـــع ذلــــك فــــان الــــنص وبالطریقــــة التــــي صـــیغ بهــــا یضــــعنا أمــــام مشــــكلة تعــــارض 
الأولویات والترجیح بینها، فالأولویة التي یقررهـا للـدائن الـذي صـدر أمـر القصـر لصـالحه، 

لویـة للـدائنین الممتـازین المخصـص المـال المحجـوز علیـه تتعارض مع ما هو مقـرر مـن أو 
للوفاء بدیونهم، فحق الرهن أو الامتیاز أو التخصیص یرتـب لصـاحبه أولویـة فـي الاسـتفاء 

                                                             

ویكـون للـدائنین الحـاجزین قبـل قصـر الحجـز أولویـة : " أنـهقـانون المرفعـات المصـري علـي  3ف  304تنص المادة  - 1
 ."من الأموال التي یقصر الحجز علیهاوقهم  في استفاء حق
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هــل یقــدم الــدائن الــذي قصــر الحجــز : ولــذلك فــإن الســؤال الــذي یطــرح فــي هــذا المقــام هــو
 .القصر؟ أم یقدم هذا الأخیر؟لصالحه على الدائن الممتاز الذي أوقع حجزا لاحقا على 

انقســم الفقــه بشــأن ذلــك، فــذهب رأي إلــى القــول بــأن الحــاجز الممتــاز یســتوفي حقــه 
مفضـلا علـى الــدائن العـادي الحــاجز قبـل القصـر، اعتبــارا أن قصـر الحجــز لا یفقـد الــدائن 

ي الممتاز مرتبته التي اكتسبها وفقا للقانون الموضوعي فإذا حكم بقصر الحجز ثم تدخل فـ
الحجز دائن ممتاز، فإن أولویـة هـذا الأخیـر لا یـؤثر فیهـا الأولویـة التـي خـص بهـا المشـرع 
  الحــاجز العــادي بعــد الحكــم بالقصــر، وبالتــالي یتقــدم علــى الــدائن العــادي فــي اســتفاء حقــه
لأن أمــر القاضــي بقصــر الحجــز هــو أمــر مســتعجل لا یمــس بأصــل الحــق، ولا یــؤثر فــي 

 .تلك الأولویة المتولدة من الحقوق الموضوعیةأولویة الدائن الممتاز، 
یعــاب علــى هــذا الــرأي تناقضــه مــع مــا تقضــي بــه صــراحة عبــارة الــنص وتقییــد لــك 

لإطلاقــه دون وجــود قیــد، فعبــارة الــنص صــریحة فــي ترتیــب أولویــة للــدائنین الحــاجزین قبــل 
  .القصر دون قید

قـة اللـدائن الحـاجز الـذي ولذلك ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى تقریر أولویة مطل
تقــرر قصــر الحجــز لصــالحه فــي اســتفاء حقــه مــن الأمــوال التــي قصــر الحجــز علیهــا قبــل 
غیره من الدائنین سواء كـانوا عـادیین أو ممتـازین، وذلـك لوجـود نـص صـریح عـام لـم یفـرق 

 .بین الدائن العادي والممتاز
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 :الفصل الثاني خلاصة

فــي تنظیمــه لإجــراءات الحجــز هــو تحقیــق إن الاعتبــار الــذي یهــیمن علــى المشــرع 
التوازن والتوفیق بین المصالح المتعارضة للـدائن والمـدین، وقـد توصـل المشـرع إلـى تحقیـق 
العنصر الأول في هذه الموازنة وهـي مصـلحة الـدائن فـي ضـمان اسـتفاء حقـه، عـن طریـق 

للمــدین، بمــا  الاعتـراف لــه بحــق الضـمان العــام علــى الأمــوال التـي تــدخل فــي الذمـة المالیــة
المال الذي یباشر علیه الحجز، دون اشتراط تناسب بین قیمته وقیمـة  یتیح له حریة اختیار

 .الذي یجري الحجز لضمانه الحق

ومع ذلك فان إطلاق حریة الدائن في الحجز على مـا یشـاء مـن أمـوال المـدین دون 
حجـوز علیهـا، قـد یـؤدي مراعاة التناسب بین قیمة الدین المحجـوز لأجلـه وقیمـة الأمـوال الم

ربــاك مركــزه المــالي، بحیـــث یجــد نفســه مجــردا مـــن  ٕ إلــى الإطاحــة بالذمــة المالیــة للمـــدین وا
 .قد لا تتناسب بأي حال مع قیمة هذه الأموال أمواله مغلول الیدین عنها لاقتضاء حقوق

لـذلك حسـنا فعــل المشـرع الجزائــري بـإقراره لنظــام الإیـداع والتخصــیص ونظـام قصــر 
اعتبارهمــا وســیلتان مجــدیتان فــي حمایــة مصــلحة المحجــوز علیــه دون التفــریط فــي الحجــز ب

 .مصلحة الحاجز
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  :خاتمــةال

 لحمایة حیویة قانونیة آلیة الجزائري التشریع في العقار على التحفظي الحجز یمثل
 لىع الحفاظ المعنیة للأطراف الإجراء هذا یتیح ،المالیة المطالب وتأمین الدائن حقوق

الة القانونیة الآلیات توافر ضمان مع استحقاقها، وضمان مصالحها ّ  النزاعات لإدارة الفع
 النظام في الثقة تعزیز في التحفظي الحجز یسهم النهج، هذا خلال ومن. العدالة وتحقیق
 .الجزائریة العقاریة السوق في الاستقرار وتعزیز القانوني

 الدائن لصالح المشرع أقرها التي جرائیةالإ الوسائل أهم من التحفظي الحجز یعد
 بتوقیعه له یسمح بحیث تهدیده، أو منه الانتقاص خطر من العام ضمانه حمایة أجل من
 بل الحق، هذا وجود یثبت لم ولو حتى حقوقه به یضمن ما فقدان یخشى حالة كل في

 زبالحج خاصة أحكام له یرد لم أنه غیر وجوده ترجح ظاهرة مسوغات وجود یكفي
 في التحفظي الحجز أحكام إلى نرجع یجعلنا مما واحدة، مادة ماعدا عقار على التحفظي

ّ  إلى خلصنا، الدراسة هذه خلال ومن العامة، القاعد  التشریعات من الجزائري المشرع إن
 أحكام یفرد لم أنه علیه یؤخذ ما أنه غیر عقار، على الحجز بإمكانیة أخذ الذي القلائل
 نصوص في وردت وتسجیل الشهر إجراءات جل بأن العقار، ائصوخص تتماشى خاصة
 خاصة أحكام لوضع التدخل بالمشرع یقتضي مما تعلیمات، في وحتى بل خاصة،
 ذلك عن فضلا المال، من نوع هذا على الحجوز من نوع هذا وطبیعة تتناسب وبسیطة

 مشهر، غیر للعقار التحفظي حجز إمكانیة جواز مدى حول مطروح الإشكال یبقى فإنه
 لذلك؛ المنظمة النصوص غیاب في
 للقیام إمكانیة مدى الإشارة دون عقار على التحفظي الحجز على نص المشرع أن كما - 

 الجانب هذا في المشرع تدخل یتطلب الذي الأمر منقولات، وجود عدم حالة في بذلك
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 للحجز بالنسبة الشأن هو كما منقولات وجود عدم عند عقار على التحفظي الحجز لتنظیم
  . التنفیذي
 :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة :النتائج

  منع التصرف في العقار بمجرد صدور أمر الحجز التحفظي، یمنع المدین من بیع
هذا یوفر حمایة مؤقتة للدائن ویضمن أن العقار  ،أو نقل ملكیة العقار المحجوز

ا لتسویة الدیون في حا ً   .ل صدور حكم قضائي نهائي لصالحهسیظل متاح
 ا من قیمته  ،سوق للعقارالقیمة  التأثیر على ً ا قد یفقد جزء ً العقار المحجوز تحفظی

ا على مصلحة المدین ً   .السوقیة بسبب القیود المفروضة علیه، مما قد یؤثر سلب
 الحجز التحفظي یعمل كوسیلة ضغط على  ،الضغط على المدین لتسویة الدیون

إدراك المدین أنه لا یمكنه التصرف في أمواله . یة الدیون مع الدائنینالمدین لتسو 
العقاریة قد یدفعه إلى التفاوض ودفع المبالغ المستحقة لتجنب المزید من 

  .الإجراءات القانونیة
 إذا صدر حكم نهائي لصالح الدائن، یمكنه  ،استحقاق الدائن لتكالیف الإجراءات

جراءات الحجز التحفظي، بما في ذلك أتعاب المطالبة بالتعویض عن تكالیف إ
  .المحاماة والرسوم القضائیة

 في حالة صدور حكم قضائي نهائي لصالح الدائن،  ،التحول إلى حجز تنفیذي
یمكن تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي، مما یتیح للدائن بدء إجراءات بیع 

  .العقار بالمزاد العلني لتحصیل الدیون
  جرائیةقیود قانونیة و ٕ یجب أن یتم الحجز التحفظي وفقًا لإجراءات قانونیة محددة  ،ا

  . تضمن حقوق جمیع الأطراف
  یجب على الدائن الحصول على أمر قضائي من المحكمة المختصة، وتقدیم أدلة

  .كافیة تبرر الحاجة إلى الحجز التحفظي
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 والتوصیات إلى مجموعة من الاقتراحات دراستنا هذهمن خلال  ستخلصنااوقد       
   :نذكر منها

   :الاقتراحات

  .أحكامها بین بعض النصوص القانونیة وتوحید لتناقضل اح إلى الحاجة .1
 .المسائل الناقصة خلال معالجة من القائمة القانونیة الثغرات سد .2
ى عل للإشراف وفرنسا، مصر في هو معمول به كما التنفیذ، قضاة استحداث نظام .3

 .عنها الناشئة والفصل في المنازعات إجراءات الحجز التحفظي جمیع
 فیما یتعلق خاصة بمهامهم، للقیام أوسع صلاحیات منح المحضرین القضائیین .4

 .بالحجز التحفظي
 التفاهم یؤدي إلى سوء قد الذي في النص القانوني الإجرائي الغموض إزالة ضرورة .5

 .والمتقاضین القضاة بین



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمةࡧالمصادرࡧوالمراجع
 

 

  در والمراجعقائمة المصا

  :النصوص القانونیة: أولا

 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  23مؤرخ في  09-08قانون رقم ال ،
بالقانون المعدل والمتمم  ،2008-02-25 في ةصادر ال، 21، والإداریة، ج، ر، ع

 .2022الصادرة في  48، ج ر عدد 2022یولیو  2112المؤرخ في  22/13رقم 
 یتضمن القانون المدني، ج، ر1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75مر رقم الأ ،  

 .متممالمعدل و ال، 1975-09-30 ، صادر في78ع ،
 یتعلق بتأسیس السجل 1976مارس  25ممضي في  63-76مرسوم رقم ال ،

 .1976أبریل  13مؤرخة في  30العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

  :المراجع: ثانیا

 المراجع باللغة العربیة: 

د أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، أحم -1
 .الإسكندریة، دون سنة نشر

أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعرف،  -2
 .1991، 10الإسكندریة، مصر، ط

ة والنشر، بیروت، أحمد خلیل، أصول التنفیذ الجبري، الدار الجامعیة للطباع -3
1994 

 .2006أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، د ط، منشورت الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -4
 .1995أحمد ماهر زغلول، أصول التنفیذ، الطبعة الثالثة، القاهرة،  -5
 .1993أحمد هندي، أصول التنفیذ، الدار الجامعیة للنشر، بیروت،  -6
بغدادي، الجزائر، دنیة، دار شرح قانون الإجراءات المارة عبد الرحمان، ببر  -7

 .2009 ،الطبعة الثانیة
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حلمي محمد الحجار، أصول التنفیذ الجبري، الطبعة الثانیة، منشورات الحلي  -8
 .2003الحقوقیة، بیروت، 

حلمي محمد مجید الحمدي، مذكرات في التنفیذ الجبري، الطبعة الثانیة، الجامعة  -9
 .1997المفتوحة، لیبیا، 

فیفري،  25المؤرخ في  09-08التنفیذ وفقا لقانون رقم حمدي باشا عمر، طرق  -10
 .2015، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، دار هومة، الجزائر، 2008

خالد رامول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري،  -11
 .2001، الجزائر، 2001قصر الكتاب، طبعة 

، دار النهضة مصر 8عقود الرسمیة، طرمزي سیف، قواعد تنفیذ الأحكام وال -12
1969. 

سلمیان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، دار الهدى ، الجزائر،  -13
  .2006، 2ج

سید أحمد محمود أحمد، أصول التنفیذ وفقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة،  -14
 .2005، مصر، 1، عناصر التنفیذ الجبري، ط1ج

، دط، مكتبة )دراسة مقارنة(ون المرافعات المدنیة صادق حیدر، شرح قان -15
 .2011السنهوري، العراق، 

طلعت محمد دویدار، طرق التنفیذ القضائي، د ط، منشأة المعارف، مصر، د  -16
 .س

عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة  -17
 .2006للنشر والتوزیع، الطبعة، الأردن، 

دة، الصیغ النموذجیة لمنازعات التنفیذ في ضوء الفقه وأحكام عبد الحكم فو  -18
 .القضاء، دط، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، دون سنة

عبد الحمید المنشاوي، إشكالات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر  -19
 .2001الجامعي، الإسكندریة، 
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جر  -20 ٕ اءات التنفیذ الجبري في قانون عبد العزیز خلیل ابراهیم بدیوي، قواعد وا
، دار الفكر العربي القاهرة 2المرافعات بالمقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة ط

1980.  
عبد الفتاح عزمي، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر  -21

 .1984العربي، القاهرة، 
جاریة المكتبة نیة والتعبد المنعم حسني، منازعات التنفیذ في المواد المد -22

 . 1969، القانونیة، القاهرة
عبد النواب مبارك، التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المصري، دار النهضة  -23

 .2004، 1العربیة، القاهرة، ط
ناصوري، حامد عكاز القضاء المستعمل وقضاء التنفیذ في ضوء دعز الدین ال -24

 .1996الفقه والقضاء، العلیمة الخامسة مصر، 
عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، الكتاب  عزمي -25

الثاني، إجراءات الحجوز التحفظیة والتنفیذیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
1999. 

شكالاته، دار هومة، الجزائر،  -26 ٕ  .2004عمار بلغیث، التنفیذ الجبري وا
قانون الإجراءات المتضمن  08/09عمر حمدي باشا، طرق التنفیذ وفقا  -27

 .2016-1015المدنیة، دار هومة، طبعة 
فتحي والي التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجدیدة، دار النهضة  -28

 .1971العربیة، القارة، مصر، 
ط، .فتحي والي، التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة، د -29

 .1988دار النهضة العربیة، القاهرة، 
تحي والي، التنفیذ الجبري، وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة، دار ف -30

 .1987النهضة العربیة، القاهرة، 
فتحي والي، التنفیذ الجبري، وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار  -31

 . 1989النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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ر القضائي، دار المنهج ضوء محمد إبراهیم، أصول محمود، القاهرة العربي الفك -32
 .1983على الجبري التنفیذ، 

محمد الحسیني، دعاوى التنفیذ الوقتیة المستعملة الموضوعیة، الطبعة الأولى،  -33
، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، 1999مطبعة الإشعاع القانونیة، مصر، 

1995. 
جراءات مدنیة محمد حسنین، التنفیذ القضائي وتوزیع حصیلته في قانون إ -34

 .1986جزائري، مكتبة الفلاح، الطبعة الثانیة، الكویت، 
التنفیذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، دار  أصولمحمد محمود إبراهیم،  -35

 .1983 القاهرة، الفكر العربي،
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    :ملخص 

 هذا ویعتبر الجزائري، التشریع في العقارات على التحفظي الحجز موضوع الدراسة هذه تناولت  
 حجز بتنفیذ للدائن المدنیة الإجراءات قانون في الجزائري المشرع أجاز وقد ،كبیرة أهمیة ذو الموضوع

 حمایة إلى الأول المقام في التحفظي الحجز یهدف ،إذا خشي فقدان حقه المدین قارالع على تحفظي
ا لإعساره، المدین تنظیم خطر من الدائن . الدائن بحق فیها تصرفه وعدم المدین أموال على للحفاظ وأیضً

ا تعتمد التي الإجراءات من مجموعة خلال من هذا الجزائري المشرع أوضح وقد ً ا معیار ً  في مثلیت أساسی
 من مجموعة اتخاذ بعد إلا التحفظي الحجز تنفیذ یتم ولا ،والدائن المدین بین المتضاربة المصالح توفیق

  . العقارات على بالحجز یتعلق فیما المختلفة الإجرائیة وسائله استخدام تتیح التي الإجراءات

 الإجراءات المدین، الدائن، ري،الجزائ التشریع ،الاملاك العقاریة التحفظي، الحجز :المفتاحیة الكلمات
   .القانونیة

Abstract 
 This study examines the topic of precautionary seizure of real estate under 
Algerian legislation, highlighting its significant importance. The Algerian 
legislator, through the Code of Civil Procedure, authorizes creditors to enforce a 
precautionary seizure on the debtor's property if there is a concern over the 
potential loss of their rights. The primary objective of precautionary seizure is to 
protect the creditor from the risk of the debtor orchestrating insolvency and to 
preserve the debtor's assets, thereby preventing the disposal of assets to the 
detriment of the creditor. The Algerian legislator has detailed this process 
through a series of procedures designed to balance the conflicting interests of 
the debtor and the creditor. The execution of a precautionary seizure is 
contingent upon the completion of several procedural steps that permit the 
application of various legal mechanisms in relation to the seizure of real estate. 
 
Keywords: precautionary seizure, real estate, Algerian legislation, creditor, 
debtor, legal procedures. 

 


